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ا و ا ا وزارة ا  

 8  ي1945 -  
  

  

ا ق و اا   
ا ا    

  
  

  

       
  

ا ا   دة  ج ة  
ا :ت أودرا ت دو  

  

  :إاف                                                             :اإاد 
                                                         م رة ودادا   
   

   اأء                                   
وا ا  ا را  ا  ا  

  ر1945- -  ي  8   اذ   ا ر
م وداو   ذا   8  ي1945- -  را و   

مز را   ذا   8  ي1945- -   ا  
  

ا  وا تام 
ا  درا  ت اما2012 - ا  -  

 

* ا 2017/2018: ا*  
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 و   

ا  رضء اات وء ا ، ر ا ط ا  ة وو ا

  ث رو ا ف اأ  ا. 

  أ   و ا  اإا  نا   و  ف

 ذاأ ،و ا  ذر ةاة ا: م وداد ا 

 ا  ر ر أن ة إو ام عن او  .  

 .ا  وا وان

   ءا أ  إ ا  وأا ا 

 8  ي1945   إ ا  اديوإ   ا ا  ا

 .     اة

 ا   ا أ إ ا ا  ي ا وأ

   أ  ،ه ا  ل   ءوأ ر

  و وءاموا  ، را اط  م ا و

 .ا   طب ا  اء
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  ااء
  :أي  ا

  ل انا:  
"ُّّلحَ اََ َُ ْِْوَا َِ اًِَ ِمََّَر َ َُْَْرَّبِّ ار َو ِََّْا"  

 ا ر أ إ,  

  ل اأط ا أ إ,  

در و ر زو و إ,  

  ، إدر، مر ان: اءو إ ات ي أودي 

أ  و او أ إ و إ,  

و ز ز و إ,  

    و إ.  
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تمكن المواطنین الذین تتوفر فیھم تعد الانتخابات الوسیلة الدیمقراطیة لإسناد السلطة فھي 

  .الشروط القانونیة من اختیار ممثلیھم في المجالس النیابیة المختلفة 

لم ینشأ الانتخاب في بدایة عھده بالشكل الحالي الذي ھو معروف بھ الآن ، بل عرف 
تطورا كبیرا عبر الدیمقراطیات سواء في محتوى مفھومھ أو في الاشكال التي تطبق بھا ، 
وقد عرف الاقتراع المباشر في الدیمقراطیات الاغریقیة بالدیمقراطیة المباشرة وذلك عن 

فیما عرفت الدیمقراطیات الرومانیة مبدأ التمثیل الذي كان یقتصر  .طریق برلمان مفتوح 
عرفت الدولة الإسلامیة الانتخاب من . على طبقة الاعیان والطبقة البرجوازیة والملوك 

والسنة خلال مبدأ الشورى و المبایعة حیث استمد ھذا المفھوم من تعالیم لشریعة الإسلامیة 
الدیمقراطیات الحدیثة ، حیث كانت بریطانیا منشأ  وعرف الانتخاب تطورا كبیرا في. 

التجربة البرلمانیة  وتلتھا تجارب أخرى إلى ان وصل إلى ماھو علیھ الآن خلال القرن 
التاسع عشر وبصورة حقیقیة نحو الشكل الدیمقراطي ، بحیث توسع حق التصویت 

 .وأزیلت القیود التي كانت مفروضة على شروط ممارستھ 
اء بخصوص تحدید الطبیعة القانونیة للانتخاب فمنھم من اعتبره حقا شخصیا اختلف الفقھ

، یمتلكھ الشخص ، و منھم من اعتبر وظیفة لكل فرد یكتسب صفة المواطنة ، في حین 

ذھب رأي آخر إلى انھ سلطة قانونیة مصدرھا الدستور الذي ینظمھا من اجل اشراك 

 .المواطنین في اختیار الحكام 

لانتخاب واختلفت اسالیبھ في الدول الدیمقراطیة من دولة لاخرى تبعا تعددت نظم ا

للظروف السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة لكل دولة ، وھو الآلیة التي تترجم الاصوات 

 .الانتخابیة إلى مقاعد في الھیئات المنتخبة 

ولة حدیثة ان الارتباط الوثیق بین الانتخاب والدیمقراطیة ھو الذي یؤدي إلى بناء د

وشرعیة ، حیث تعد الانتخابات الحرة والنزیھة مطلبا دیمقراطیا دولیا ، اذ یظھر اھتمام 

المجتمع الدولي بالانتخابات وبانظمة الحكم التي تنتج عنھا ، فمع انتشار الموجة الثالثة 

ظھرت اشكال دولیة عدیدة من المساعدات والمبادرات لدعم الدیمقراطیة ، . الدیمقراطیة 

  .والحكم الجید ، حیث كانت الرقابة الدولیة على الانتخابات احد ھذه المبادرات 
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أصبحت الرقابة الدولیة على الانتخابات من اھم الآلیات الھامة لضمان حریة ونزاھة 

العملیات الانتخابیة خاصة في الدول التي في طور الانتقال الدیمقراطي من خلال حصر 

لقة بالاجراءات والقوانین والمؤسسات التي لھا علاقة وجمع كافة البیانات المتع

  .بالانتخابات دون التأثیر على سیر العملیة الانتخابیة 

یمكن ان نمیز عدة اشكال للرقابة الدولیة على الانتخابات حیث یكون المجتمع الدولي 

  .اف حاضرا من خلالھا ، الرقابة الدولیة المفروضة والرقابة الدولیة المطلوبة والاشر

تتخذ الرقابة الدولیة على الانتخابات من قرارات الامم المتحدة والمعاھدات والاتفاقیات 

  .اساھا القانوني مما جعل الدول تنص علیھا ضمن قوانینھا الداخلیة 

واجھت الرقابة الدولیة انتقادا على الصعید الدولي باعتبارھا شكلا من اشكال التدخل في 

ي حین تلقا قبولا واسعا في المجتمع الدولي ، اذ تعد احدى آلیات الشؤون الداخلیة للدول ف

التعاون الدولي الذي یعزز مبدا الدیمقراطیة وترقیة حقوق الإنسان والقضاء على جمیع 

  .اشكال التمییز العنصري

لما اصبحت الرقابة الدولیة على الانتخابات النعیار الذي تقاس بھ دیمقراطیة الدول ، كان -

تستند إلى مبادئ ومعاییر تحدد منھجیة وسلوك بعثات الرقابة الدولیة و  علیھا ان

التزاماتھم ، حیث جاء إعلان مبادئ الرقابة الدولیة على الانتخابات لایجسد منھجیة و 

سلوك بعثات المراقبین الدولیین التي تلزمھم الحیادیة و الاحترافیة واحترام سیادة الدولة 

  .داقیة العملیة الانتخابیة و نزاھتھا المضیفة للتحقق من مدى مص

ولما كانت الانتخابات المدخل الاساسي و المھم في أي عملیة اصلاح و تجسید للشرعیة  

الدیمقراطیة فإن الرقابة الدولیة إحدى الآلیات التي تضمن نزاھة وشفافیة كافة مراحلھا ، 

الانتخاب كأداة یساھم  حیث حذى المشرع الجزائري حذو الدول المتقدمة من خلال إقرار

  .بھا الشعب في اختیار ممثلیھ سواء على المستوى المحلي أو الوطني 

عرفت الجزائر تطورا ملحوظا من خلال تعاقب الدساتیر الشكلیة التي حكمت البلاد 

بموجبھا فیما یخص الانتخابات و تبنت الجزائر النظام الاشتراكي حیث تم تركیز السلطة 
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اعتماد الحزب الواحد المحتكر لمؤسسات الدولة الرسمیة في غیاب  بید رئیس الدولة و

 05وھذا مادفع بالشعب الجزائري للخروج للشارع في احداث . الممارسة الدیمقراطیة 

حیث سارعت السلطات إلى . للمطالبة بالتغییر و الانفتاح الدیمقراطي  1988اكتوبر 

الذي كرس مجموعة  1989دستور اجراء اصلاحات سیاسیة و دستوریة ھامة تمثلت في

من الاصلاحات وتوجھات اھمھا تكریس التعددیة الحزبیة و اقرت الجزائر قانون 

حیث تبنت من خلال نظام  1989بعد دستور الانفتاح السیاسي  89/13الانتخاب رقم 

التمثیل بالاغلبیة وسرعان ماتعرض ھذا النظام الانتخاب لتعدیلات ، فجاء التعدیل الاول 

حیث تم تغییر طریقة توزیع المقاعد ، وقد دخلت الجزائر أول تجریة سیاسیة  1990في 

، إلا انھا  1991والتشریعیة  1990في ظل التعددیة الحزبیة من خلال الانتخابات المحلیة 

لم یكتب لھا النجاح وتم الغاء الانتخابات ودخلت البلاد في فراغ سیاسي ادخل البلاد في 

في دوامة من الصراعات الدمویة ، ما أدى إلى عزوف شعبي كبیر دوامة من الصراعات 

  .وانعدام الثقة والاھتمام بالانتخابات لعدم نزاھتھا ومصداقیتھا

حاولت من خلالھ السلطة الجزائریة اعطاء نمط  1996وعقب صدور التعدیل الدستوري 

نظام انتخابي جدید آخر لشرعیة الحكم واحتوائھ الأزمة وخلق ثقة بینھ وبین الشعب بتبني 

حیث تخلى عن نمط التمثیل بالاغلبیة وتبنى نظام  97/07یتمثل في قانون الانتخابات رقم 

  .التمثیل النسبي على القاعة 

ساھمت العدید من الظروف والتغییرات ذات البعد الدولي والاقلیمي والمحلي على دفع 

تعدیلات السیاسیة خوفا من السلطة الجزائریة إلى المبادرة بجملة من الاصلاحات وال

التأثر بمد الثورات العربیة ، حیث بادر الرئیس جملة من الاصلاحات السیاسیة في ظل 

تأزم الوضع في البلاد وكان اصلاح النظام الانتخابي احد ھذه المبادرات ،بمجيء القانون 

كان الذي استحدث و لاول مرة اللجنة الوطنیة للاشراف على الانتخابات حیث  12/01

إلى جانب اللجنة الوطنیة  2012اول عمل لھا في انتخابات المجلس الشعبي الوطني 

بحضور  2012ماي  10لمراقبة الانتخابات ،كما دعمت السلطة الانتخابات التشریعیة 

ملاحظین دولیین من مختلف المنظمات الدولیة و الاقلیمیة ، لرصد مراحل العملیة 

  .افقھا مع المعاییر الدولیة للنزاھة الانتخابیة و التحقق من مدى تو
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 أھمیة الدراسة:

تعتبر الرقابة الدولیة على الإنتخابات من أھم أدوات المجتمع الدولي في مجال تعزیز 

یصر علیھ المجتمع الدولي بغرض , حیث أصبحت ھذه الآلیة مطلبا ضروریا, الدیمقراطیة

تضع لنفسھا ضمانات كفیلة و , یةالوفاء  بھ حتى یتم الإعتراف بالدولة كدولة دیمقراط

و تزید أھمیة ,لازمة لإجراء إنتخابات حرة و نزیھة و تنضوي تحت غطاء الشرعیة 

على أشباه معظم الأطراف  - خاصة الإنتقالیة–الرقابة الدولیة مع استحواذ الإنتخابات 

بالعملیة  ضمانا للشفافیة و تجنبا للإتھام  بعدم النزاھة و لضمان الثقة العامة, الدولیة

باعتبارھا من الدول حدیثة العھد  , وقد كانت تجربة الجزائر  واضحة , الإنتخابیة

حیث ظھر الإھتمام بالرقابة الدولیة على الانتخابات  بعد الحقبة السوداء , بالدیمقراطیة

, مما أدى إلى فراغ مؤسساتي نتیجة عدم الإستجابة  لإرادة الشعب ,التي مرت بھا البلاد 

ما جعل بالسلطة الجزائریة  تجدد الثقة بشعبھا و الإرتقاء بالعمل الدیمقراطي من  و ھذا

خلال إصلاحات قانونیة و التي جددت بتعدیلات دستوریة و إستحداث ھیئات رقابیة على 

كما سمحت الجزائر للمنظمات الدولیة و الإقلیمیة بمراقبة سیر العملیة , العملیة الإنتخابیة 

.ك لضمان نزاھتھا و مصداقیتھاالإنتخابیة و ذل  

 مبررات اختیار الموضوع :

:تعود مبررات اختیار موضوع الدراسة إلى أسباب ذاتیة و أسباب موضوعیة تتمثل في  

 : الأسباب الذاتیة  -1

یعود السبب الذاتي الذي جعلني أختار دراسة ھذا الموضوع إلى الرغبة الشخصیة في 

الدولیة في ضمان نزاھة وشفافیة العملیة الإنتخابیة و استطلاع مدى قدرة ھیئات الرقابة 

  .محاولة فھم طبیعة العلاقة بین الھیئات الرقابیة الوطنیة و الھیئات الرقابیة الدولیة 

 :الأسباب الموضوعیة  -2

الدولي بالرقابة الدولیة على  الاھتمامتكمن الأسباب الموضوعیة في الوقوف على إبراز 

 .ى مدى تطبیق الآلیات الدولیة و الوقوف عل الانتخابات

  .في جمیع مراحلھا  الانتخابیةمدى وجود آلیة دولیة فعالة لرقابة العملیة 

  .بالجزائر لطلب ھیئات دولیة رقابیة  تالوقوف على أھم الأسباب التي دفع
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  : أھداف الدراسة

تھدف ھذه الدراسة إلى تبیان مدى فعالیة الھیئات الرقابیة على الإنتخابات في الجزائر من 

  .صدھا للعملیة الإنتخابیة في كافة مراحلھا رخلال 

و تھدف الدراسة إلى معالجة مدى توفر النظام الإنتخابي الجزائري على آلیات ضمانات 

  .نزاھة و شفافیة العملیة الإنتخابیة 

ماي  10(لتشریعیة االرقابة الدولیة على الانتخابات الدراسة تشخیص واقع  كما تستھدف

  . 12/01في ظل قانون الانتخابات )  2012

  : مجال الدراسة

ارتأیت في ھذه الدراسة تسلیط الضوء على رصد الملاحظین و المراقبین الدولیین 

عملیة الإنتخابیة لمراحل العملیة الإنتخابیة في الجزائر و الكشف عن مدى ملائمة ال

وتقدیم مدى نزاھة و شفافیة الإنتخابات في الجزائر و الذي ترقى بھا إلى , الدولیة  للمعاییر

ددت مجال الدراسة عقب الإصلاحات التي تمت في حو قد ,مصف الدول الدیمقراطیة 

  . 2012 النظام الإنتخابي

  :شكالیة الدراسة إ

  :الرئیسیة و المتمثلة في إرتأیت في ھذه الدراسة طرح الإشكالیة 

على ضمان  12/01ظل إصلاح النظام الإنتخابي  ما مدى فعالیة الرقابة الدولیة في -

 إنتخابات حرة ونزیھة ؟

  :وتندرج ھذه الإشكالیة الرئیسیة تحت أسئلة فرعیة 

 ھل ھذه الآلیة كفیلة لضمان نزاھة  العملیة الإنتخابیة ؟ -

لیة في إجراءات العملیة الإنتخابیة خلال كل ما مدى تحكم الھیئات الرقابیة الدو -

 ؟ الانتخابات مرحلة من مراحل

  : فرضیة الدراسة 

ترتكز فرضیة البحث إلى ان الانتخابات غالبا مایشوبھا الكثیر من محاولات التزویر 

والذي قد یفضي بھا إلى نتائج غیر نزیھة ، لذا كانت ھناك العدید من الضمانات القانونیة 

یة للحفاظ على نزاھتھا ونتناول ھنا واحدة من الضمانات المھمة إلى جانب و الاجرائ
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الرقابة المحلیة الا وھي الرقابة الدولیة على الانتخابات بالاضافة إلى باقي الضمانات 

  .الاخرى التي یمكن ان تضمن من خلالھا نزاھة الانتخابات و دقة نتائجھا 

  :مناھج الدراسة 

والذي یعتمد على جمع معلومات عن الظاھرة محل الدراسة وتحدید :  المنھج الوصفي

  .مفھومھا ومستویاتھا المختلفة ، وذلك عند التطرق للإطار النظري لدراسة 

وذلك عند التطرق للظروف المحیطیة بظاھرة محل الدراسة وسرد :  المنھج التاریخي

طاء تفسیرات حول ظاھرة محل تلك الوقائع الخاصة بتلك الفترة وما یمكن بناء علیھ إع

  .دراسة 

حیث قمنا فیھ بتحلیل النصوص القانونیة التي تنصب على موضوع  :المنھج التحلیلي

  .الانتخاب والنظام الانتخابي والرقابة الدولیة على الانتخابات
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  الفھرس

  .للانتخابات  المفاھیمي الإطار : الأولالفصل 

  .الانتخاب اھیةم :الأولالمبحث 

   .أھمیتھنتخاب و تعریف الا :الأولالمطلب 

  .اللغويالمعنى : 1الفرع 

  .الاصطلاحيالمعنى : 2الفرع 

  .الانتخاب أھمیة: 3الفرع 

  .المطلب الثاني تطور مفھوم الانتخاب 

  .القدیمة الدیمقراطیاتفي  الانتخاب: 1الفرع 

  .الحدیثة الدیمقراطیاتفي  الانتخاب: 2الفرع

  .الانتخاب في القانون الدولي: 3رعالف

  .نونیة للانتخاب \الطبیعة القال: المطلب الثالث

  .حق شخصي الانتخاب: 1الفرع

  .وظیفة الانتخاب: 2الفرع

  .سلطة قانونیة الانتخاب: 3الفرع

  .نظم الانتخابیة و معاییر تصنیفھاال أنواع :الثانيالمبحث 

  .و الانتخاب غیر المباشر المباشرالانتخاب  :الأولالمطلب 

  .الانتخاب المباشر: 1الفرع

  .غیر المباشر الانتخاب: 2الفرع

  .تخاب الفردي و الانتخاب بالقائمةالان: المطلب الثاني

  .الانتخاب الفردي: 1الفرع

  .ةالانتخاب بالقائم: 2الفرع

  .نظام الأغلبیة ونظام التمثیل النسبي: المطلب الثالث

  .ةنظام الأغلبی: 1الفرع

  .نظام التمثیل النسبي: 2الفرع

 .خلاصة الفصل 
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  الإطار المفاھیمي للانتخابات: الفصل الأول 

،  الشؤون العامة لبلدانھم إدارةفي  للمشاركة الأساسیة التي تؤھل الأفرادتعد الانتخابات بمثابة الوسیلة 

 الدیمقراطیة، و یعتبر الانتخاب حقا في الدول  الإنسانمن حقوق  و التي بدورھا تعتبر حقا أساسیا

حیث یعد وسیلة لنقل السلطة بطریقة سلمیة ، وتختلف إجراءات ونظم الانتخابات من بلد لآخر ، 

المشاركة السیاسیة و تزوید السلطة السیاسیة  إلىمن الانتخابات ھو الوصول  الأساسيفالھدف 

دراسة إلى ماھیة موضوع البحث ري التطرق في ھذه ال، لھذا كان من الضرو1بالمشروعیة المطلوبة 

 ونشأتھوذلك من خلال التعرف على مفھوم الانتخاب و أھمیتھ ،  الخوض في تفاصیلھ الأخرى قبل

الطبیعة القانونیة للانتخاب ، وأنواع النظم الانتخابیة و كذا معاییر وتطوره عبر التاریخ ، كما سنتناول 

  .تصنیفھا

  

  .مفھوم الانتخاب :الأولالمبحث 

، لما لھ من  الدیمقراطيیحتل مفھوم الانتخابات عند الكثیر من الباحثین موقع الصدارة في النظام 

من خلالھا المشاركة في عملیة صنع القرارات السیاسیة ، وعلى  الأفرادو ضمانات یستطیع  إجراءات

یوم تعریف متفق علیھ ، وسنتطرق في ما انھ یوجد حتى ال إلا،  المفھومالرغم من اھتمام الكثیرین بھذا 

  .مختلف التعاریف المعطاة لھذا المصطلح  إلىیلي 

  

  

 

  .تعریف الانتخاب و أھمیتھ :الأولالمطلب 

، باختلاف  لھ لقد اختلف الباحثون في إحاطتھم بموضوع الانتخاب ومحاولة إیجاد تعریفا جامعا مانعا

الفلاسفة والمفكرین  إسھاماتالمعرفیة واختلاف سیاقاتھم الثقافیة والتاریخیة ، و بفضل تراكم  مجالاتھم

 أھمیةوجب تعریف الانتخاب من الناحیة اللغویة و الاصطلاحیة و الوقوف عند  2خاصة السیاسیین 

  ؟ أھمیتھفما ھو المعني اللغوي والاصطلاحي للانتخاب و فیم تتمثل  الانتخاب،

                                                 
مذكرة لنیل شھادة الماستر،تخصص قانون إداري ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ( ”الرقابة على العملیة الانتخابیة المحلیة”آمال برحیحي ،  -  1

  .7ص) 2014/2015، قسم الحقوق ، جامعة بسكرة 

ي ،  2 -  ئ ”خي ب  لج لانتخابا في  قبة  ني   لم لم اسي و    إداري ، كلیة مذكرة ماستر،تخصص تنظیم سی(”لمجتمع 

  .26ص) 2013/2014الحقوق والعلوم السیاسیة ، قسم العلوم السیاسیة ، جامعة ورقلة 
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  المعنى اللغوي للانتخابات :1الفرع 

 :نخبتھمالقوم و  وما نخبھمنھ  اختاره :والنخبة اختاره،: انتخب الشيء ، أينخبیقال في اللغة 

  .1یقال ھم نخبة القوم :الأصمعيقال  اختیارھم،

: والانتخابُ. النَّزْعُ :والنَّخْبُ. نَخَبْتُھ أَنْخُبھ إِذا نَزَعْتَھأي خیارھم ، و أصحابھجاء في نخب : ویقال  -

  2.، وَھُمُ الْجَمَاعَةُ تُخْتارُ مِنَ الرِّجَالِ، فتُنْتَزَعُ مِنْھُمالنُّخَبةُ الاختیارُ والانتقاءُ؛ وَمِنْھُ

انتخب الشعب ممثلیھ ، . صوتھ في الانتخاب  بإعطائھصوت لصالحھ ، اختاره : وانتخب فلان  -

 3تنتخب كاتبا عاما لھا أنمن بین المرشحین على الجمعیة  اختارھم ، انتقائھم: انتخب الشعب نوابھ 

لائحة  أویحدد نظامھ ووقتھ ومكانھ في دستور : الاختیار و الانتخاب إجراء قانوني : والانتخاب  -

نحو ذلك ، و  أولعضویتھا ،  أوندوة  أونقابة  أولریاسة مجلس  أكثر أولیختار على مقتضاه شخص 

الصوت في الانتخاب ،  أعطىمن : من لھ الحق في التصویت في الانتخاب ، و المنتخب : المنتخب 

  4.فكان المختار الأصوات أكثرمن نال 

  

و ھي مشتقة من   (élection)و في الفرنسیة ) Election(ویقابل الانتخاب في اللغة الانجلیزیة  -

فیعرف الانتخاب على انھ العملیة التي  (English oxford)في معجم  أما (élection)تینیة للاالكلمة ا

  .5یختار من خلالھا  الشعب الشخص القیادي وذلك بالتصویت لھ

یعرف على انھ خیار یقوم بھ العدید  الانتخابنجد  (Larousse français)و في القاموس الفرنسي 

 6 .الأصوات مشترك عبر مسابقة للحصول على أوبشكل فردي  الأشخاصمن 

المدلول  أنالمعاجم و القوامیس العربیة تجمع على  أنخلال التعاریف اللغویة نلاحظ  نم - 

) ، الانجلیزیة الفرنسیة(المعاجم الأجنبیة أماالانتقاء،  أواللغوي لكلمة الانتخاب ھو الاختیار 

  .لشخص معین  الأصواتللحصول على اكبر  أودلالة الانتخاب ھو آلیة ووسیلة للتصویت ف

 

 

 

 

  
                                                 

تاریخ  www.almaany.com/ar : قاموس المعجم الوسیط، اللغة العربیة المعاصر، قاموس عربي عربي، على الموقع الالكتروني - 1 

  .01/05/2018: الاطلاع 
 .المرجع نفسھ  -  2

 www.almaany.com/ar: الموقع الالكتروني ىمعجم المعاني الجامع، معجم عربي عربي، عل - 3 
 .معجم الوسیط ، مرجع سابق  -  4
5  - English Oxford Living Dictionaries : https://en.oxforddictionaries.com/thesaurus/election 
: على الموقع الالكتروني ”Larousse français”: المعجم الفرنسي -  6

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/election/28181  
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  المعنى الاصطلاحي للانتخابات :2الفرع 

،  للانتخابات لقد كانت العدید من الاھتمامات والاجتھادات تنصب على بیان المعنى الاصطلاحي

و المراحل یخضع  الأطرافو التصرفات القانونیة متعددة  الإجراءاتمجموعة ” :فعرفوه على انھ 

السلطة الحقیقیة  أصحاببمقتضاھا تحدید الھیئات الحاكمة العلیا في الدولة لموافقة و رضا المحكومین 

  1.”في المجتمع 

عبره  بھ الذي یعبر الإجراء”: و بینما ذھب البعض الآخر من الفقھاء إلى اعتبار الانتخاب انھ 

  2”و رغبتھم في اختیار حكامھم و نوابھم البرلمانیین من بین عدة مترشحین  إرادتھمالمواطنین عن 

من خلال ھذین التعریفین یتبین لنا انھ من الفقھاء من ركز في تعریف الانتخاب على الناحیة * 

  .الانتخابیةكثر وضوحا في العملیة خیرة الأكون ھذه الأ الأخرى،جرائیة دون غیرھا من الجوانب لإا

  

وفیما ذھب غالبیة الفقھاء القانون الدستوري إلى تعریف الانتخاب على انھ ، تلك الوسیلة القانونیة التي 

الذین توكل لھم مھام  الأشخاصیختار بموجبھا المواطنون الذین تتوفر فیھم الشروط القانونیة ، 

 أوكان الانتخاب  إن الأمرویستوي  –المواطنین  –ممارسة السیادة و تولي شؤون الحكم نیابة عنھم 

مرفقي  إداريعلى مستوى  أو...) تشریعیة –انتخابات رئاسیة (حاصل على مستوى سیاسي  الاقتراع

  .3...) إداریةمنظمات ، جمعیات ، مرافق  نقابات،(

العلاقة الموجودة بین المجتمع و الدولة، وھو تعبیر ( :انھعلماء السیاسة فقد اعتبروا الانتخاب على  أما

  4.)لان الشعب ھو مصدر كل سلطة الدولة،حیث یزیل الانفصال بین المجتمع المدني و ، سیاسي

على السلطة و تجسیدا  للتداول أداةتنصب حول كون الانتخاب  أنھانجد  السابقین،بین التعریفین و من 

  .السلطةلان الشعب ھو مصدر  السیاسیة،لحق المشاركة 

نفسھ الله سبحانھ و  الإنسانیبیع  أنومعناه ) البیعة(فقد استخدم مصطلح  الإسلامیةفي الشریعة  أما* 

تنصیب الملك مع التعھد لھ بمعاونتھ على الحق وردعھ عن  أوتعالى ، و یوافق على رئاسة الرئیس 

  5.الباطل

  6” وَأَمْرُھُمْ شُورَى بَیْنَھُمْ” :الكریمذكر في الكتاب  الذيو ) الشورى(و كما ورد مصطلح 

                                                 
  .26ص ) 2009عمان، دار دجلة ، (”الانتخابات ضمانات حریتھا ونزاھتھا ”سعد مظلوم العبدلي ،  -  1
  ”الحملات الانتخابیة”محمد بوفرطاس ، -  2
الجزائر ، دار المدني للطباعة والنشر والتوزیع (نصوص تشریعیة وأحكام تنظیمیة :  ”قانون الانتخابات الجزائري ”موسى بودھان ، -  3
  .09ص ) 2006،
  
  .27، مرجع سابق ، ص  ”المجتمع المدني ودوره في مراقبة الانتخابات في الجزائر”خیرة بن زید ،  -  4
  
  .117ص) 2011عمان، دار الثقافة للنشر و التوزیع ،(” النظم السیاسیة والقانون الدستوري”ھاني علي الطھراوي ، -  5
  .» 38الآیة  «سورة الشورى  -  6
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  1 ”فِي الْأَمْرِ وَشَاوِرْھُمْ”: و قولھ تعالى 

لابد ان تسیر بمشورة الجمیع ، وانھا  الإسلامیةوھذا ان دل على شيء فھو یدل على ان الحكومة * 

تتكون بمشورة و مشاركة  لأنھا بأسرھالیست حكومة فرد او اسرة او طبقة معینة ، ولكنھا حكومة امة 

  . جمیعا  الأفراد

الوحید  الدیمقراطي الأسلوببالرغم من الاختلاف و التعدد في تعاریف مصطلح الانتخاب ، كونھ 

نجد البعض من الفقھاء قد ركز على . لتمكین الشعب من المشاركة الفعلیة في تسییر الشؤون العامة 

السلطة في  الجانب الاجرائي للعملیة الانتخابیة ، اما البعض الآخر قد ركز على مبدأ التداول على

الانتخاب ھو الوسیلة القانونیة التي بموجبھا یقوم  أنوما یمكن قولھ . اختیار الممثلین نیابة عن الشعب 

  .المواطنون باختیار من توكل لھم ممارسة السلطة وتولي الشؤون العامة للبلاد 

  .أھمیة الانتخاب : 3الفرع 

مصدر شرعیتھ  الأخیرو جوھره ، حیث یأخذ ھذا  في النظام الدیمقراطي أساسیاتمثل الانتخابات ركنا 

الشعبیة التي یجري التعبیر عنھا في الانتخابات ، وبھذا تشكل عاملا قویا في  الإرادةو قوتھ من 

  : فیما یلي  أھمیتھاممارسة المواطنة و تكمن 

السلطة و  ةللممارسحیث تعطي الانتخابات للھیئة المنتخبة الشرعیة : الحكومة الشرعیة  أساستعد  -

  .   ات الضرورة لتنظیم حیاة المجتمعو التشریع الأنظمة إصدارحق 

توفر المشاركة اذ تقدم الفرصة امام اكبر نسبة من المواطنین لممارسة السلطة بشكل مباشر كما تحقق 

  2.فكرة التداول على السلطة و اصدار القرارات بطریقة او بأخرى 

تساھم الانتخابات في التنظیم السیاسي الحقیقي للمجتمع ،و في تطویر نظمھ التشریعیة و الوصول  -

المشاركة السیاسیة التي تفضي للاستقرار السیاسي و الاجتماعي و لتھیئة ظروف ملائمة للنمو و  إلى

  .التقدم 

  .3في الفرص و دعم الدیمقراطیة في تلبي المعاییر العالمیة الناشئة على المساواة الأھمیةكما  تبرز  -

یعد الانتخاب أسلوبا دیمقراطیا من شأنھ فرز الأحزاب السیاسیة التي تؤمن بالعمل الدیمقراطي  -

كأسلوب للتداول على السلطة و إقصاء الأحزاب التي تدعو إلى تھمیش حق الشعب في المشاركة في 

  . الحیاة السیاسیة عن طریق العمل الانتخابي

                                                 

  .» 159الآیة  «سورة آل عمران -  1
  
: على الموقع الالكتروني  18/03/2018: ،  أطلع علیھ بتاریخ  ”رالانتخابات في الجزائ”منتدى التعلیم العالي والبحث العلمي ، -  2
 www.tomohna.net .   

 18/03/2018: اطلع علیھ بتاریخ ) 2012( 14642، الجزیرة ، العدد  ”مفھوم الانتخابات واھمیتھا ”محمد بن عبد االله آل عبد اللطیف ،  -  3
 jazirah.com/20121030/ar3htm-www.al : الالكتروني على الموقع 
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ممثلي الاغلبیة ، الحائزة على اكثر الاصوات ، كما تعطي المواعید الانتخابیة  إلىسلطة ینقل ال -

  1.عن طریق العمل بواسطة الانتخاب  وذلك أغلبیةاللاحقة الفرصة للأقلیة كي تصبح 

الذي یؤدي  الأمرتأصیل المبادئ و الأفكار الدیمقراطیة و العمل على جعلھا سلوك اجتماعي دائم ،  -

المجتمع و بالتالي بروز عناصر قیادیة كفاءة و خبرة و مقدرة  أفرادإلى خلق ثقافة سیاسیة عالیة لدى 

  .الوطنیة و المحلیة على حد سواء  بالأعباءعلى الاضطلاع 

حدث مھم للغایة في المرحلة الانتقالیة لأي بلد من النظام  لأنھا: للانتخابات نتائج عملیة و سیاسیة  -

  2.بتغیر سیاسي عمیق و لكنھ سلمي  تأتي أنالاستبدادي و یمكن للمنافسة الانتخابیة 

الانتخابیة كان افضل مؤشر للتقدم في مجال الحریات المدنیة و حقوق الانسان  الدیمقراطیاتظھور  -

  .ھذه الحقوق وتعترف معظمھا بالحق في الانتخاب تحدیدا لدولیة حیث تدعم المواثیق الاقلیمیة و ا

كما یمكن للانتخابات ان تصادق على شرعیة الانظمة القائمة و القادة و السیاسیات ، و الانتخابات  -

لیس فقط في تحقیق الاستقرار المحلي و لكن في اكتساب  -بل یتزاید الطلب علیھا –النزیھة تسھم 

  3.ایضا الشرعیة الدولیة 

من خلال ما سبق نخلص إلى القول ان الانتخاب اسلوب او وسیلة لتمكین الشعب من ممارسة * 

السلطة عن طریق اختیار ممثلین لھ في مؤسسات الدولة من اجل ادارة الشؤون العامة للبلاد ، فھي اذا 

شرعیة على نظام الحكم السلطة السیاسیة و ھي السبیل الرئیسي لإضفاء ال لإسنادقبولا  الأكثرالوسیلة 

 العالمیة للنزاھة و و المحلیة و ذلك حینما تلبي الانتخابات المعاییر والإقلیمیةعلى المستویات الوطنیة 

   . الإنسانحقوق احترام 

 .بل عرف عدة تطورات في مفھومھ ومحتواه الآن،ولم یعرف الانتخاب بالشكل الذي ھو علیھ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  . 07محمد بوفرطاس ، مرجع سابق ،ص -  1
  .30سعد مظلوم العبدلي ، مرجع سابق ، ص  -  2
القاھرة ، الجمعیة (نادیة خیري .الانتخابات وبناء الدیموقراطیة ، ترمراقبة : ”ما وراء الانتخابات الحرة و النزیھة ”بیورنلند ، .أریك س -  3

  . 45ص ) 2013المصریة لنشر المعرفة والثقافة العالمیة،
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  تطور مفھوم الانتخاب  :المطلب الثاني

لقد مر مفھوم الانتخاب بمراحل عدیدة ، ولم ینشأ في بدایة عھده بالشكل الحالي الذي ھو معروف بھ 

الآن ، بل عرف تطورا كبیرا عبر التاریخ سواء في محتوى مفھومھ او في الاشكال التي طبق بھا ، 

 الدیمقراطیاتاطیات القدیمة وصولا الى لأھمیة ھذا المفھوم ، نتطرق الى تطوره عبر الدیمقر وإدراك

  .الحدیثة 

  

  الانتخاب في الدیمقراطیات القدیمة : 1الفرع 

و الرومانیة دورا بارزا ، للحقوق المدنیة و السیاسیة  الإغریقیةلم یكن للانتخاب في الدیمقراطیات 

ة والتحدید لنموذج كانت محصورة في عدد قلیل من السكان ، فالمتصفح للنظام السیاسي لدولة المدین

اثینا، یجد ان مبدأ التنفیذ كان موجودا و مطبقا ، ولكن تطبیقھ لم یكن عاما ، حیث یجتمع معظم سكان 

المدینة في الساحة العامة ویعقدوا اجتماعاتھم و یتخذون قراراتھم الھامة ، و یتم التصویت مباشرة عن 

فین و قضاة المحاكم فكان تبع في تعیین الموظالمت الأسلوب أما، )برلمان مفتوح(طریق جمعیة شعبیة 

  1.القرعة 

  : التالیة  الھیئاتولقد كان التنظیم السیاسي لدولة اثینا یقوم على 

 الأحرار الذین ولدوا من أبوینوقد كانت تضم جمیع المواطنین  :الجمعیة العامة  أومؤتمر العام ال-1

، والذین لھم الحق في مباشرة الحقوق السیاسیة و ھذا المؤتمر عبارة عن اجتماع للمدینة ، وقد  أثینیین

كان یجتمعون عشرة مرات في السنة مما یختص ھذا المؤتمر بالنظر في جمیع المسائل الكبرى ، من 

ریة تشریع و انتخابات وجیش و دبلوماسیة وسلم وحرب و شؤون مالیة ، كما یضمن ھذا المجلس ح

  2تعدیل علیھ إجراءالكلمة او یقدم اقتراح نص جدید او  یأخذالمناقشات ، اذ یحق لكل مواطن حر ان 

  .المباشرة الدیمقراطیةو ھي  للدیمقراطیة الأولىوھذا یمثل الصورة 

  

في ھذا المجال ، ابتكر الیونانیین وسائل سیاسیة للتمثیل ،فقد   ):المجلس النیابي(الھیئات التمثیلیة  -2

اوجدوا ھیئات منتخبة واسعة تسمح بتمثیل جمیع طوائف المواطنین ، ومنحوھا سلطة العمل نیابة عن 

  : الشعب ، ومن ھذه المجالس 

                                                 
مقاربة حول المشاركة والمنافسة السیاسیة في النظام  ”النظام الانتخابي في التجریة الدستوریة الجزائریة ”عبد المؤمن عبد الوھاب ،  -  1

  . 07ص ) 2007رسالة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة،(جزائري السیاسي ال
رسالة الدكتوراه ،فرع التنظیمات الاداریة والسیاسیة ، كلیة (، ”دور السلطة التشریعیة في الانظمة السیاسیة العربیة”عمر فرحاتي ، -  2

  . 09ص )  2002/2003الحقوق والعلوم الاقتصادیة ، قسم العلوم السیاسیة ،جامعة بسكرة، 
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 وكل) 10(لأثینا و عددھا عشرة قبائل وھو ممثل لكل القبائل المشكلة:  1لس الخمسمائةمج  - أ

قبیلة تمثل بخمسین مندوبا عنھا وتتمثل صلاحیات ھذا المجلس في اقتراح القوانین و 

، والقیام بالسلطة  الأجنبیةالاتصالات السیاسیة مع البعثات  إجراءالمواضیع والموافقة علیھا ، 

ضدھم في حالة عدم  إجراءالقضاة واتخاذ أي  أعمالالتنفیذیة نیابة عن المؤتمر العام ، مراقبة 

 .الممتلكات العامة  وإدارةعلى میزانیة الدولة  الإشراف وأخیرا.احترامھم للقوانین 

العشرة تختار قائدا او  أثیناوقد سمي بھذا الاسم لأن كل قبیلة من قبائل :  مجلس القواد العشرة  - ب

مون النصائح الى حاكما عنھا لمدة سنة واحدة و ھؤلاء القادة یترأسھم المجلس العام حیث یقد

جانب تنفیذ القرارات التي تتخذ من طرف المجلس العام او الجمعیة العمومیة كما یتكفلون 

 2.و العسكریة  الأمنیة الأموربمتابعة 

تتشابھ مع المحاكم  في اثینا وھي لا الدیمقراطيالرئیسیة للنظام  الأسسو ھي تعتبر من   :المحاكم  -3

 المحلیة ، وھم لا، و یتم اختیار القضاة فیھا عن طریق الھیئات الحدیثة من حیث الاختصاصات 

ویشترط فیھم ان یكونوا من المواطنین الاحرار ، زمن اختصاصات المحاكم النظر ،  أجرایتقاضون 

في القضایا العامة ، ومحاكمة الافراد الذین خرقوا قوانین الدولة ، كما تشرف على الموظفین 

اختیار صلاحیة المترشحین للوظائف العمومیة ، اما اھم صلاحیة تتمتع بھا العمومیین بوسائل اھمھا 

المحاكم ھي صلاحیة الاشراف على القانون بمعنى ان لھا حق محاكمة القانون نفسھ والاعتراض على 

  3. )أي المجلس(أي قانون اقره المؤتمر 

لمحاكم كان لھا سلطة تشریعیة ماتعارض مع دستور المدینة ، ومن ھنا یمكن ان نستنتج ان ا إذاوھذا 

  .تماثل سلطة المؤتمر فقراراتھا تمثل الادارة الشعبیة 

في ان مبدأ التمثیل عرف  تتمثلریة الیونان تجالخلاصة التي یمكن الخروج بھا على ضوء تتبع  إما

كان  او الانتخاب الذي الاختیاررواجا كبیرا وانتشارا كما تم تجسیده في ارض الواقع من خلال مبدأ 

  4.و البدائیة لھذا المبدأ الأولىوھي الصورة ) النیابیة و القضائیة(متداولا في بعض الھیئات 

 الأحرار المواطنینالا ان ھذه التجربة لم تخلو من العیوب حیث كان العمل السیاسي مقصورا على 

  .فقط

كان ھناك طغیان للآراء الجاھلة لكثرة العامة على الآراء النیرة للفلاسفة و المفكرین القلة ،  - 

  .المباشرة  الدیمقراطیةوھذا نتیجة تطبیق 

                                                 
 01/06/2018، أطلع علیھ  149، ص) 2012دار الجندي للنشر والتوزیع ،(النظریة السیاسیة بین التجرید والممارسة ، ”ابراھیم أبراش ، -  1

  .  books.google.dzعلى الموقع
  . 150نفس المرجع ، ص -  2
  . 10عمر فرحاتي ، مرجع سابق ، ص  -  3
  . 12نفس المرجع ، ص   4
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 وإلاعلى المشاركة ،  الأفراد إجبارجعل الاشتراك في الحكم وظیفة اجتماعیة ، وبالتالي  - 

.غیر محبذ و غیر مجدي  الأسلوبالمواطنة وامتیازاتھ و ھذا حرموا من لقب 

  

من مراعاتھا الكیف مما جعلھا  أكثرراعت الكم  لأنھالم تعمر طویلا ، وھذا  الدیمقراطیةھذه  - 

  .و فلاسفة الیونان  فمكرواالتي وضعھا  الأھدافلا تحقق 

  1.ة من الناحیة الجغرافیة و السكانیة ریمكن ممارستھ في الدول الكثیرة التعقید و الكبی لا أسلوب - 

 ثالثفقد عرف بدوره تطورات كبیرة ، یمكن شملھا في  الرومان،عن النظام السیاسي الذي عرفھ  أما*

  : مراحل و ھي 

والحكم فیھا  .م.ق 509سنة  إلى) م.ق 8(وتمتد من منتصف القرن الثامن قبل المیلاد  :الأولىالمرحلة 

لم یكن وراثیا حیث كان التنظیم السیاسي فیھا قائم على ثلاثة ھیئات عي الملك ومجلس الشیوخ الذي 

  2.الإشرافعضو من رؤساء و شیوخ العشائر و  300كان یتكون من 

وكان یختص في المصادقة على قرارات المجالس الشعبیة ، اما الھیئة الثالثة فھي المجالس الشعبیة و 

 لكل وحدة سیاسیة مجلسا یقتصر التمثیل فیھ على الذكور فقط ، ویجتمع) 30(عددھا ثلاثین مجلسا كان 

حد عند التصویت على ، ولكل مجلس من ھذه المجالس صوت وا الإمبراطور أوبناءا على دعوة الملك 

  3.على نظام المدینة إدخالھاوكان یختص بدراسة التعدیلات المقترح الموضوعات ، 

و فیھا قسم  2.ق27 إلىم .ق509تمیزت بتطبیق النظام الجمھوري وامتدت من  :الثانیة  المرحلة

  : ھي  أقسامالتنظیم السیاسي الى ثلاثة 

لسنة واحدة غیر قابلة للتجدید و یختصان في القیادة  بواسطة الشعبالقنصلان و ینتخبان  :أولا

  .الإداریةعلى النظام العام والاختصاصات  الإشرافالعسكریة و 

مختلفة و ھي المجالس المئویة ، المجالس  أنواع إلىالمجالس الشعبیة و قد كانت مقسمة بدورھا : ثانیا 

 القوانینالمجالس الشعبیة تكمن في التصویت على مشروعات  اختصاصات. عامة  مجالسالقبلیة و 

كبار الموظفین ، كما التي تعرض على مجلس الشیوخ للمصادقة علیھا ، واختیار القنصلیین وبعض 

  .تفصل في التظلمات التي تعرض علیھا 

ة الامر ، ثم اصبح من رؤساء و شیوخ العشائر من الاشراف في بدای ویتألفمجلس الشیوخ  :ثالثا 

و من جمیع القضاة القدامى الذین خرجوا من الخدمة و یختص المجلس في رسم السیاسة الداخلیة  یتألف

  .الشؤون المالیة و المصادقة على المشروعات وادارةللدولة  الخارجیة 
                                                 

  . 13عمر فرحاتي ، مرجع سابق ، ص  -  1
أنظمة سیاسیة مقارنة وحوكمة ، : مذكرة الماستر ، تخصص(، ”دور النظام الانتخابي في الترسیخ الدیمقراطي في الجزائر” ولید سلیمان ، -  2

  . 14ص)   2015/2016قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة بسكرة ، 
  .13بق ،ص ولید سلیمان ، مرجع سا -  3
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م .ق 27فقد تمیزت بتوزیع السلطة بین الامبراطور و مجلس الشیوخ ، وامتدت من  الثالثةاما المرحلة 

  میلادي ، الا ان الامبراطور استحوذ على كثیر من صلاحیات مجلس الشیوخ ،  284الى 

  1.ثم تطورت مع ذلك واتجھت نحو الملكیة

ان مبدأ التمثیل لم یعرف ازدھارا و تطورا على خلاف ما عرفھ الیونان ، ھذا یعود الى عدم اھتمام *

على الوحدة ، وذلك نتیجة قناعة لدیھم مفادھا ان سبب فشل  الأساسيالرومان بالحریة و تركیزھم 

ومن ثم لم .  انزلاقات خطیرة إلىالیونان وتقھقرھم یعود الى فتح ھامش كبیر من الحریات مما ادى 

 انطلاقاللسلطة  الأساسيالمصدر  الإمبراطورحیث ظل ، یعرف مبدأ التمثیل عند الرومان تالقا كبیرا 

 2.من كونھ المفوض الوحید من طرف الشعب 

، حیث اجمع الفقھاء في  الإسلامیةسلام ھذا المبدأ واعتبر من الركائز البارزة لتسییر الدولة وقد اقر الا

،  الإسلامیةالمختلفة الى ان المحكومین جمیعا لھم حق ممارسة مظاھر السیادة  میةالإسلاالمذاھب 

 وتأسیساوھذا الحق لیس لفرد معین غیر ان المحكومین لا یمكنھم ان یقوموا بھذه الممارسة برمتھم ، 

اء لذلك لابد من وجود سلطة عامة وھو ما یمكن معھ قبول فكرة الوكالة او النیابة طبقا لرأي الفقھ

المسلمین حینما قرروا انم الخلیفة یعد وكیلا من الأمة في ممارسة السلطة ،و مع ذلك فإن السیادة في 

تكمن في االله وحده الذي فوضھا للأمة ولیس لشخص او مجموعة من الناس ن  الإسلاميالقانون 

 لمبدألقدر بالنسبة ، وبنفس ا الأمةفالخلیفة ھنا لیس ممثلا الله ولكنھ ممثل للمجتمع نفسھ الذي یمثل 

ساس الذي یقوم علیھ نظام الدولة والحكم ، لااسیة التي تشكل ایالشورى والذي یعد من اھم المبادئ الس

  3” وَأَمْرُھُمْ شُورَى بَیْنَھُمْ”: حة لا لبس فیھا ، قال االله تعالى وقد وضحھ القرآن الكریم في صورة واض

الاسلامیة اساس تسییر الامور كلھا ، كذلك مبدأ البیعة راد الجماعة بین اف اذ جعل من التشاور

  والمبایعة والذي یسمى حالیا الانتخابات ، وقد كانت في عھد الخلفاء الراشدین بشكل خاص

عھد انما كان یخضع لمعیار الاكفأ والانسب للمنصب ، وقد اذ ان امر الخلافة لم یكن وراثیا ، و

عقد والحل وھي تمتاز بالعدالة الاجتماعیة ، وكذلك بالعلم الامر الى مجموعة اطلق علیھا اھل ال

الغزیر الذي یمكنھا من اختیار ومعرفة من یستحق الامامة كما تمتاز الجماعة بالراي و الحكمة 

  4.من ھو اصلح لتدبیر امور المؤمنینوالتي تؤدي الى اختیار 

سیدنا علي كرم االله وجھھ عندما ومن الادلة البارزة على ان للشعب الكلمة الاخیرة ماروي على 

إنا فقدناك «: فقالوا  الأخیرفي النزع  طعن من طرف ابن ملحم بالسیف ، اذ دخل المسلمون و ھو

                                                 
  .14ولید سلیمان ، مرجع سابق ،ص  -  1
  .14نفس المرجع ، ص -  2
  .» 38الآیة  «سورة الشورى   -  3
  . 25، ص 19عمر فرحاتي ، مرجع سابق ، ص  -  4
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أنھاكم ، انتم  آمركم بھذا ، ولا ما «، فقال سیدنا علي كرم االله وجھھ  »ولا نفقدك ، نبایع الحسن 

  1.» أبصر

دیننا الحنیف ، والتي جعل من خلالھا التمثیل و النیابة  ان ھذه ھي المبادئ الرئیسیة التي وضعھا

عادلا ، ومنصفا شيء ضروري ، حیث ربطھما بشروط اساسیة حث علیھا بھدف ان یكون الحاكم 

، وغیرھا من وبسنة الرسول صلى االله علیھ وسلم  الإسلاميلجمیع افراد الامة بمعنى مسلما بالدین 

  ...)ان یكون عاقلا راشدا(ییر امور الدولة بحكمة الشروط الاخرى التي كانت تسمح بتس

إلا ان مبدأ التداول ثم الانحراف عنھ بعد وفاة سیدنا علي رضي االله عنھ ، اذ اصبح الحكم وراثیا 

وتشتت الدولة الام الى دویلات  الإسلامیةواستمر على ذلك النحو إلى ان اضمحلت الحضارة 

  2.كثیرة

القدیمة نجد انھ اقتصر على اقلیة مختارة عند  الدیمقراطیاتومن خلال تطور مبدا التمثیل في 

مباشرة عن طریق برلمان مفتوح ، اما عند الرومان فقد كان مبدا التمثیل  دیمقراطیةالیونان وكانت 

رت ھذا في ید الملك حیث كان المفوض الوحید من طرف الشعب ، اما في الدولة الاسلامیة فقد اق

  . المبدا من خلال مبایعة الخلفاء و مبدا الشورى 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  .317ص )  1986القاھرة ، الزھراء للإعلام العربي ،(، ”أسس مفھوم الحضارة في الإسلام  ”سلیمان الخطیب ،  -  1
  . 26، ص 19عمر فرحاتي ، مرجع سابق ، ص  -  2
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  الحدیثة الدیمقراطیاتالانتخاب في : 2الفرع

لقد غرفت اروبا تطورات كبیرة كان لھا تاثیر بالغ الاھمیة في ظھور مبدا التمثیل و تطوره بشكل 

المطلقة ، حیث تاسست في مواجھة وقد ظھر ھذا المبدا بعد صراع طویل مع الملكیات .واسع 

برلمانات بدات في القرن الرابع عشر في انجلترا وتطورت فیما بعد ، لیاخذ شكلھا الحدیث .الملوك 

في القرنین التاسع عشر و العشرین ، و علیھ فان نشاة النظام البرلماني لم تكن نتیجة ابتكار البحث 

بریطاني و خلاصة تطور النظام \التاریخ الرب فكري ،  وانما جاء ولید ھالنظري او نتاج مذ

الانجلیزي ، ولكن رغم ھذا نجده قد تاثر بافكار الكثیر من المفكرین والمنظرین الذین غذوا 

السلطة (والذي اكد على اھمیة السلطات الثلاث ) جوك لوك(الغربیة ومن بینھم  الدیمقراطیة

في  1.الى سلطة التاج وھي خاصة بالملك بالاضافة )، السلطة الاتحادیةتشریعیة ، السلطة التنفیذیةال

ثلاثة تصنیفات للسلطة وھي السلطة التشریعیة ، السلطة التنفیذیة و  أعطىحین نجد ان مونتسكیو 

وقد میز بینھما واكد على ضرورة توزیعھا على الحكومات ذات الشكل النیابي . السلطة القضائیة 

بعض ، وحسب مونتسكیو فان ما تجنح الیھ الطبیعة ، وھذا على ھیئات مستقلة بعضھا عن ال

استعمالھا ،  یسيءیتمتع بسلطة  إنسانالبشریة فلھا سلطة التشریع ، والتنفیذ و القضاء ، وان لكل 

اذ یتمادى في ھذا الاستعمال حتى یجد حدودا توقفھ ، فان الفضیلة نفسھا في حاجة الى حدود حسب 

  2.الأفرادة مونتسكیو و بھذا تتحقق فردیة  حری

الغربیة ، الا  الدیمقراطیاتوفي ھذا الصدد نجد انم بدا الفصل بین السلطات لقي رواجا كبیرا في 

ان اسالیب تطبیقھ قد تتنوع وھذا من زاویة علاقة الھیئات مع بعضھا البعض ، ولقد كان مكان 

وھذا للتوفیق بین  ةالأمریكیفي الولایات المتحدة  الأكثر –مبدا الفصل بین السلطات  –تطبیقھ 

  3.والنظام التمثیلي  الدیمقراطي المبدأ

نظریة التمثیل المجزأ ، و یعتبر : كما ظھرت عدة نظریات ركزت على مبدا التمثیل ومن اھمھا 

لا تقبل التجزئة  –السیادة الشعبیة –جون جاك روسو من القائلین بھذه النظریة ، حیث ان نظریتھ 

بل ھو ام الحكم التمثیلي ، لكن لا یعني انھ ضد تشكیل مجالس منتخبة ولا التنازل فھو یستبعد نظ

في  أساسالان السیادة لا یمكن التنازل عنھا ، فھي تكمن  الأمةضد فكرة ان ھذه المجالس تنوب 

الادارة العامة وھذه لا یمكن الانابة فیھا ، بحیث تؤدي سیادة الشعب الى مشاركة كل المواطنین في 

                                                 
مقاربة حول المشاركة والمنافسة السیاسیة في النظام  ”النظام الانتخابي في التجریة الدستوریة الجزائریة ”عبد المؤمن عبد الوھاب ،  -  1

  . 06ص ) 2007رسالة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة،(السیاسي الجزائري 
  . 30حاتي ، مرجع سابق ، ص عمر فر -  2
  . 31عمر فرحاتي ، نفس المرجع ، ص  -  3
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فالتصویت حق یملكھ كل فرد في ھذا یقول . اختیار حكامھ ، وھذا باعتبارھم جزء من السیادة 

  1.”حق الانتخاب حق لا یستطیع ایة قوة انتزاعھ من المواطنین”روسو 

یة لقت معارضة كبیة بحكم انھا تركز على الجزء بدل الكل ، ولذلك جاءت نظریة رالا ا ھذه النظ

ھا ان السیادة لا یملكھا المواطنون ، فبحكم ان الامة ھي صاحبة السیادة ، التمثیل الوطني ، وجوھر

فان الانتخاب لا یمنح الا لمن ھم مكلفین بتعیین ممثلي الامة ، وبما ان حق الانتخاب لیس ملكا 

خاصا لاي مواطن ، فان الامة تستطیع منح ھذه الصلاحیة لؤلئك الذین ترى بانھم الاكثر اھلا و 

  . جدارة 

لا ان ھذه النظریة تكمن في انھا تركز على ان النائب لا یمثل ناخبیھ و دائرتھ بل یمثل الامة ا

برمتھا ، ورغم ایجابیاتھا الا انھا جاءت مسایرة للتوجھ الذي ساد فرنسا في تلك الفترة ، اذ جاءت 

  2.الأخرىلخدمة الطبقة البرجوازیة اكثر من غیرھا من الفئات 

و المطالبة بتوسیع الانتخاب للوصول الى الاقتراع  الدیمقراطیةفي سبیل  نضالا 19وشھد القرن 

وحق التصویت ، حیث عرفت بریطانیا اھم تجربة  الدیمقراطیةفاصبح ھناك تلازم بین . العام 

  .ممھدة لانتشار النظام النیابي بصفة عامة ، ومبدا التمیثل بصفة خاصة 

لك ھو الذي یختار ممثلیھ ویدعوھم والشعب كان غائبا ، ففكرة التمثیل كانت قائمة سابقا لان الم

حیث كان الملك یحتفظ بسلطة الاعتراض على القوانین ، وبعد صراعات طویلة ، تشكلت 

طة المكل ، وتم الاحزاب وكان اھمھا حزبي الاحرار والمحافظین ، وبعدھا تقلصت تدریجیا سل

تشكل النظام البرلماني القائم على \التشریعیة والسلطة التنفیذیة ، ومن ثم ن الفصل بین السلطة

ن ، وقد تاثر اسس التعاون و التوازن بین السلطتین التنفیذیة و التشریعیة ، وظھر كما ھو علیھ الآ

با و خارج اوروبا التجربة البریطانیة و منھا فرنسا و المانیا و غیرھا من الكثیر من دول اورو

  3. ولكن مع خصوصیات معینة و التطبیقول ، الد

، لم یكن  19و 18ومع تبلور مفھوم التمثیل ، و الذي شھد تطورا دیموقراطیا مبكرا في القرنین 

حق التصویت متاحا للجمیع و خاصة في الولایات المتحدة الامریریكة ، حیث ارتبط ببعض القیود 

او الدخل ومنھا )الاراضي و العقارات (لملكیة ، ومنھا ربط الحق في التصویت بنصاب معین من ا

ربطھ بحصول الانسان عفلى قسط من التعلیم بمعنى ان ھذا الحق ینبغي قصره على الذین 

یستطیعون التعبیر عن مصالح الشعب و حمایتھا ، وان الاغنیاء الذین یدفعون الضرائب و 

وقد ضل حق لحة المجتمع ، یتحملون الاعباء العامة ھم الاكثر قدرة على التعبیر عن مص

                                                 
  . 31عفاف حبة ، مرجع سابق ، ص -  1
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بلغ الانباء على التعدیل على الطبقة العلیا ولم ی 19التصویت قاصرا حتى الثلث الاول من القرن 

  1964.1فیفري  24الذي تم التصدیق علیھ في  -24-الدستوري 

وعلى الرغم من ان المرأة لم تمنح حق الانتخاب إلا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، 

والتي منحت . الأمریكیة ) Wyoming(ان البلد الذي قدم النموذج في ھذا الشأن ھو ولایة  نجد

، ثم تبعتھا الولایات الاخرى ، ومن ثم دول العالم كلھ ، ومع اتساع  1869حق الانتخاب للمرأة في 

بالتالي و. نطاق التصویت ، ازدادت اھمیة الانتخابات بوصفھا التعبیر الإجرائي عن مفھوم التمثیل 

  2.أصبحت الاداة الاساسیة لانتقاء واختیار الممثلین والحكام وتولیھم الحكم بطریقة شرعیة

من ھنا نلاحظ أن مبدأ التمثیل في مبدأ الدیمقراطیات الحدیثة عرف تطورا وعرف توسعا  - 

حیث فتح المجال امام دول اوروبیة ، الى ان تطور في صورتھ الحالیة ،  19كبیرا في القرن 

حیث أقرتھ العدید من الدول ضمن قوانینھا و دساتیر، كما جاءت العدید من المعاھدات الدولیة 

  .تؤكد على ھذا المبدأ 
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  في القانون الدولي الانتخاب: 3الفرع

جاءت العدید من المواثیق و الاتفاقیات الدولیة لتأكد على العدید من الحقوق الأساسیة للفرد و على 

، وقد أرسیت ھذه المعاییر في القانون الدولي ، من بحریة الإدلاء بآرائھ و مواقفھ السیاسیة  تمتعھ

في الامم  الأعضاء، والذي وافقت جمیع الدول  1948خلال الاعلان العالمي لحقوق الانسان سنة 

 انھ لكل فرد الحق في المشاركة في حكم«: 21المتحدة على احكامھ ، حیث جاء في نص المادة 

: واكدت ذات المادة في فقرتھا الثالثة ان » بلده مباشرة ، عن طریق نواب مختارین اختیار حرا 

ارادة الشعب ھي اساس سلطة الحكم و یعبر عن ھذه الارادة في الانتخابات دوریة وصادقة «

 تجري بالاقتراع العام و على قدم المساواة بین الناخبین وبالتصویت السري او باجراءات تصویت

  1. »حرة و عادلة

  یؤكد على ان الانتخابات السویة ھي التي تخول للشعب ان  21من الواضح ان نص المادة

فھي تنص على  الدیمقراطیةالشعب ھي اساس  فإرادة.یختار ممثلیھ و نوابھ اختیار صحیحا 

حق المشاركة في الحكم و الشؤون العامة مع اشارة خاصة الى دور الانتخابات في تامین 

 .قاعدة لسلطة الحكم 

على حق ) 1966(من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة 25وتنص المادة  - 

دون أي وجھ من . یكون لكل مواطن ”: المشاركة في الشؤون العامة من خلال الانتخابات 

 : اوجھ التمییز ، الحقوق التالیة 

  .ان یشارك في ادارة الشؤون العامة ، إما مباشرة و إما بواسطة ممثلین یختارون في حریة -1

ان ینتخب و ینتخب في انتخابات نزیھة تجري دوریا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بین   -2

 2.”، تضمن ارادة الناخبین  الناخبین و بالتصویت السري

المتعلق بالعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة  1966لسنة وقد جاء البروتوكول الاختیاري 

حقوقھم في العھد  منیجوز للافراد الذین یدعون ان  الأولىمع مراعاة نصوص المادة  ”:لیؤكد على انھ

  ”لھم إلى اللجنة  یتقدمواو الذین إستنفذو كافة الحلول المتوافرة ، أن  انتھاكھقد جرى 

 السیاسیةلجنة الحقوق الإنسانیة المنصوص علیھا في القسم الرابع من العھد الدولي للحقوق المدنیة و (

الدوریة و الصحیحة من كل جوانبھا و التي تخول للمواطن  الانتخابات، و الواضح ـأن  للنظر فیھا ) 

  3.بحریة لإختیار من یمثلھ تعد جوھرا الدیمقراطیة وركنھا الاساسيالإدلاء بصوتھ 

                                                 
دفاتر السیاسة والقانون ، عدد خاص أفریل ( ”نزاھة الانتخابیة ومدى تحقق البناء الدیمقراطي المعاییر الدولیة لل ”بن داود ابراھیم ، -  1

-dspace.univ:على الموقع الالكتروني  14/05/2018: اطلع علیھ بتاریخ .  343، ص ) 2011
ouargla.dz/jspin/bistream/123456789/7428/1/.dspo121.pdf    

  . 02، ص ریتشارد تشامبرز ،مرجع سابق -  2
  . 343بن داود ابراھیم ، مرجع سابق ، ص  -  3
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لسنة  و الشعوب الإنسانلمیثاق الإفریقي لحقوق الفقرة الاولى ل من 01/  13ونصت المادة  - 

لكل مواطن الحق في أن یشارك بحریة في حكم بلده سواء مباشرة أو عن ” :على أنھ  1981

إذن شأنھ شأن الإعلان العالمي . ”طریق نواب مختارین إختیار حرا وفقا لنصوص القانون 

فالعھد الدولي و المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان و الشعوب ینصان كذلك . لحقوق الإنسان 

وھي حریة التعبیر  بالانتخابات، و إعتبارات أخرى لھا صلة على الحقوق المدنیة و السیاسیة 

، و المشاركة في إدارة الشؤون العامة دون تمییز ، وھذا مایفسر في الوقت الحاضر المشاركة 

لفعالیة الأمم المتحدة و الإتحاد البرلماني الدولي ، لمجموعة من المنظمات غیرالحكومیة 

الفعالیة و الخبرة الفنیة تقدیم المساعدة وة الإنتخابات لتفعیل دور الإنتخاب من خلال مراقب

 1. ریة و نزاھة الانتخاباتووضع معاییر یمكن من خلالھا تقدیر مدى ح

و الرامیة إلى تقدیم المساعدة الفنیة  –في مجال الإنتخابات  -ومن أمثلة تدخلات الأمم المتحدة   - 

وھي إتفاقیة دولیة تشكل بوجھ عام  1991لسنة  كمبودیا في ، نذكر إتفاقیة التسویة الشاملة

حیث نصت . الشروط الدنیا التي یعتبرھا المجتمع الدولي لإجراء إنتخابات حرة و نزیھة

على أساس المقاطعة وفق نظام التمثیل ) كمبودیا(الإتفاقیة على أن تجرى الإنتخابات في 

ین  الاشخاص الكمبودی سنة بمافیھم اللاجئین 18النسبي ، وكل الكمبودیین الذین بلغوا 

 2. المرحلون في التصویت

إذن ھكذا نصت معاییر العمل الدولیة للإنتخابات و على أساس إحترام الحریات الأساسیة و * 

على السیر في تكریس مبدأ الحریة في . الحقوق السیاسیة و التي أرسیت من خلال القانون الدولي 

  .النیابیة ، و الذي یعد أساس الإدارة الدیمقراطیة و إنتخاب المؤسسات إختیار الممثلین 

في الدیمقراطیات الإغریقیة و الرومانیة دورا  للانتخابإستنادا لما سبق یمكن القول بأنھ لم یكن * 

بارزا ذلك أن الحقوق المدنیة و السیاسیة كانت محصورة في عدد قلیل أما الباقون فھم عبید ، إلا 

ا عند الیونان وكان لھ الإسھام الأكبر في إرساء اللبنات الأولى في أن مبدأ التمثیل عرف تطور

برلمان ( وذلك من خلال تطبیقھ بشكل مباشرا وما یعرف بالدیمقراطیة المباشرة ،  الانتخابفكرة 

على غرار الحضارة الرومانیة و التي كانت تنظر نظرة إستعلاء للتطبیقات الفقیرة و ) . مفتوح 

دون مساھمة الممثلین فعلیا في حكم ، فكانت سیطرة الملك على السلطة تحول عدم إشراكھا في ال

ممارسة السلطة ، الأمر الذي جعل التوجھ یشوبھ الكثیر من السلبیات ، أثرت على إنتشار ھذا 

من تعالیم ) و المتابعة  الانتخاب( الفكرةالمبدأ ، وكان للحضارة الإسلامیة دورا ھاما في تعمق ھذه 

                                                 
  . 03ریتشارد تشامبرز ،مرجع سابق ، ص -  1
2  -   
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سلامي و سنة النبي محمد صلى االله علیھ وسلم وصحابتھ في بدایة العھد إلى غایة ظھور الدین الإ

لقرون طویلة ، أما التطور الأكبر لمبدأ التمثیل فقد عرفتھ أوربا التي  استمرتبوادر الملكیة التي 

بیرا تعتبر مھدا و منشأ التجارب الكبرى للعمل البرلماني ، وخاصة بریطانیا التي عرفت تغیرا ك

في ھیكلھا النظامي الذي أفرز تقیید سلطة الملك و فتح المجال لعمل المؤسسات السیاسیة وأھمھا 

كذلك إلى  الأمركثیرا من التجارب الأخرى ، و تعدى  اتجھتالسلطة التشریعیة ، و بنفس المنوال 

عشر و خلال القرن التاسع  الانتخاب –دول أخرى منھا الدول العربیة ، و تطور ھذا الحق 

، بحیث وسع حق التصویت و أزیلت  الآنبصورة حقیقیة نحو الشكل الدیمقراطیة الذي ھو علیھ 

القیود التي كانت مفروضة على شروط ممارستھ ، و جاءت العدید من النصوص المواثیق الدولیة 

قق تحتلكي . حرا  اختیاراالممثلین عن طریق نواب مختارین  اختیارالتي كرست مبدأ الحریة في 

  .والتسلط الاستعبادحرة ونزیھة بعیدة عن  انتخاباتإرادة الشعب والوصول إلى 

  فما ھي الطبیعة القانونیة للانتخاب؟ 
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  الطبیعة القانونیة للانتخابات: المطلب الثالث

  

حسب مواقف ھؤلاء .راء الفقھاء ودساتیر الدول بخصوص تحدید الطبیعة القانونیة للانتخابآتختلف 

ویكیف . للقول بان الانتخاب حق شخصي وخاص الأول الرأيحیث ذھب .من نظریة السیادة في الدولة

ھو عبارة عن سلطة  الانتخابفیرى أن  الثالث،على أنھ وظیفة وواجب أما الرأي  الانتخاب أخررأي 

   .النظریاتأھم ھذه  فیما یليو  قانونیة،

      

  

  شخصيحق  الانتخاب :الأولالفرع 

یتألف من كافة المواطنین الراشدین في زمن معین  باعتبارهتستند ھذه النظریة لمبدأ سیادة الشعب 

 مقابلبالتالي یتمتع  الشعب،الانتخاب ھو حق شخصي لكل مواطن بصفتھ یمثل جزءا من  أنوتقول 

أي انھ حق لكل فرد في المجتمع و یترتب على ذلك . زء من السیادة العامة العائدة لھذا الشعب ذلك بج

المجتمع البالغین سن الرشد في الانتخاب ، وبما أنھ  أفرادتطبیق مبدأ الاقتراع العام أي مساھمة جمیع 

ك في عملیة حق شخصي فلا یترتب علیھ أي انسان ، أي من حق الفرد ان یمارس ھذا الحق و یشتر

   1. الانتخاب و یدلي برأیھ، كما من حقھ أن یتمتع عن ذلك ویھمل ممارسة حقھ 

من نتائج نظریة سیادة الشعب التي تتأسس على أن كل فرد یملك جزءا من السیادة ، وإن  وانطلاقا

أن التصویت حق لا یمكن : ( الانتخاب ھو أحد طرق ممارستھا وكما عبر الفقیھ جان جاك روسو 

و علیھ فلكل مواطن لھ الحق في ممارسة جزء من السیادة التي یمتلكھا ، ) . من المواطنین  نتزاعھا

  . 2یجب الأخذ بنظام الاقتراع العام ومنھ 

  . 1لأي سبب  الانتخابيحتى لا یحرم أي شخص من ممارسة حقھ 

،  انتزاعھلصیق بآدمیة الفرد ولا  یمكن  شخصيإذن حسب ھذا الرأي العام فالانتخاب حق  - 

من الحقوق الطبیعیة ، و مادام كذلك ـ فإنھ یكون أسبق من وجود المشرع ولا ترقى  باعتباره

 :، و یترتب عن ھذا الحق  للانتخابالمنظمة  للتشریعإلیھ سلطة 

فلا یجوز إجبار  اختیاریا،كما یصبح الانتخاب  التشریعیة،أنھ یسمو على سلطة القوانین  - 

 .2عن التصویت  للامتناع، كما لا یجوز فرد عقوبة كجزاء المواطنین على ممارستھ 

  : نقد النظریة 

إن التسلیم بھذه النظریة یؤدي إلى عدم جواز تقیید حق الاقتراع بأیة شرط ، أي الاخذ  -1

یكون الإنتخاب حق شخصي یؤدي إلى أن المواطن  الأخذالعام ، كما أن  الاقتراعبمفھوم 
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أو عدم إستعمالھ أي أنھ لا یمكن القبول بفكرة التصویت  لھ الخیار في إستعمال ھذا الحق

 .3الإجباري 

إذا كان الإنتخاب حق شخصي مثل حق الملكیة ، یؤدي إلى إختلاف مضمونھ من فرد  -2

لآخر ، لأن الحقوق الشخصیة تتولد بإدارة الأفراد ، و بالتالي یتحدد مضمونھا بإرادتھم ، 

ثروت بدوي ، إذ أن قانون الإنتخاب ینضم  .ي دأكما أنھ یتنافى مع الواقع ، على حد ر

حقوق الإنتخاب بطریقة آمرة تجعلھا واحدة بالجمیع من حیث مضمونھا و شروط 

 .إستعمالھا ، وبالتالي یمتنع عن الافراد تعدیل مضمونھا و شروط إستعمالھا 

إذا كان الإنتخاب حق شخصي ، فیترتب على ذلك أن یكون ملكا لصاحبھ ومقررا  -3

لحتھ الشخصیة ، ومن ثم یحل لصاحبھ التصرف فیھ و التنازل عنھ ، وھذه النتیجة لمص

غیر صحیحة ، حیث أن حق الانتخاب لا یمكن أن یكون محل اتفاق او تعاقد و بالتالي لا 

یصح التصرف فیھ و التنازل عنھ ، بل ان صاحب حق الانتخاب لا یمكنھ ان یفوض غیره 

 .4في ممارستھ 

الانتخاب حق شخصي ، یؤدي الا ان ھذا الحق یولد مركزا خاصا ذاتیا ،  ان الاخذ بفكرة -4

و بالتالي لا یمكن تعدیلھ او المساس بھ اعمالا لقاعدة احترام الحقوق المكتسبة ، ولا شك 

ان ھذه النتیجة لا یمكن قبولھا ، فالمشروع الدستوري یجب أن یكون في مقدوره تعدیل 

. نھ و في شروط استعمالھ وفقا لمقتضیات الصالح العام حق الانتخاب و التغییر في مضمو

 . ذا كان حق مكتسب یقف في سبیل تعدیل حق الانتخاب ا ولا یمكن ان
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  الانتخاب وظیفة : الفرع الثاني 

یرى اصحاب ھذا الاتجاه ان الانتخاب وظیفة ، وقد ظھر بعد قیام الثورة الفرنسیة عندما 

خشیة  –زیة الفرنسیة بمبدا سیادة الامة ، بدلا من مبدا السیادة الشعبیة نادت الطبقة البرجوا

. جمیع افراد الشعب في احیاة العامة و طمعا في احتكار السلطة بین یدیھا  مشاركةمن 

فالاخذ بمبدا سیادة الامة یعني الصفة الآمرة العلیا في الدولة لا ترجع الى فرد او افراد 

ھیئة معینة ، بل الى وحدة مجردة ترمز الى جمیع الافراد لا یمكن معینیین بذواتھم ا والى 

تجزئتھا و ھي مستقلة تماما عن الافراد الذین تمثلھم و ترمز الیھم ، على عكس مبدا سیادة 

الشعب الذي یرى ان السیادة ملك لمجموع الافراد على اقلیم الدولة ، وسیادة الشعب ماھي 

  .2الاجزاء من السیادة التي تخص كل ففرد من ابناء الشعب  مجموعالى 

ھي التي تملك الحریة في ان تعطي حق الانتخاب  فالأمة ، وحسب نظریة الانتخاب وظیفة

دون  الانتخابیةبصوتھ في العملیة  الإدلاءلمن تشاء و تحجبھ عن من تشاء و تعاقب عن 

كل مواطن یكتسب صفة المواطنة ولا یجب عذر ، فالانتخاب وفقا لھذا الراي انما یتقرر ل

دفع : اجباره على استعمالھ او القیام بھ ، اذا ممارسة الانتخاب تتطلب شروطا معینة مثلا 

  .3إلخ ..الضریبة ، المستوى العلمي 

ویترتب  1حیث تؤدي ھذه الشروط الى تضییق دائرة الناخبین ، فیصبح الاقتراع مقید 

  : فة النتائج التالیة على ان اعتبار الانتخاب وظی

ان ھو یجوز للمشرع ان یضع ضوابط و شروط تقید من ممارسة الانتخابل ، فیجعلھ  -1

 .مقتصرا على فئة معینة دون اخرى 

مادام الانتخاب وظیفة فان مباشرتھ یكون لجباریا و لیس اختیاریا باعتبار ان من  -2

على من یتخلف عن ، وبالتالي فرض الجزاء صفات الوظیفة وجوب الزامیة ادائھا 

 .القیام بھا 

یجب على الفرد ان یباشر عملیة الانتخاب بقصد التحقیق الصالح العام لا بقصد تحقیق  -3

 .2مصالحھ الشخصیة او مصاالح ناخبیھ 

  : ة یرنقد النظ

لقد تعرضت ھذه النظریة للنقد ، على اعتبار ان النتخاب وظیفة یجعل العلاقة بین الناخب و النائب ھي 

 للأمةعلاقة وكالة عامة ، أي النائب لا یمثل من انتخبوه ، بل یستقل عنھ بمجرد انتخابھ و یصبح ممثلا 

في جمیع تصرفاتھ التي جمعاء ، و علیھ فھو لیس مسؤولا امامھم ولا یعمل لتوجیھاتھم ، وھو حر 

  .تكون تعبیرا عن ارادة الامة و لیس ارادتھم 
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على  حیث تقتصرهید حق الانتخاب الأمة تق و التسلیم بفكرة الاقتراع المقید یجعل من الأخذ - 

 .جعلھ عاما لجمیع المواطنین تطائفة معینة تتمیز بالثراء او الكفاءة الشخصیة او 

نظریة اجباریا ، حیث یجب على المواطنین الادلاء بأصواتھم وفقا لھذه ال الانتخابیكون  اكم-

للعقوبات التي تفرضھا بعض الدول جراء التخلف عن  تعرضوا إلاو  الانتخابیةفي العملیة 

  .ھذا الواجب  أداء

القوانین یحدد الدستور و قوانین الدولة من لھم الحق في الانتخاب ، وفي مقابل ذلك تستطیع -

الاقتراع  مبدأینة في المجتمع من حق التصویت ، وتقضي بالتالي على تحرم شرائح مع أن

منھ بحجة انھم  الأكثریةفي فئة ضئیلة من المواطنین و حرمان  الانتخاببمعنى حصر .العام 

  .3غیر مؤھلین لذلك 
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  الانتخاب سلطة قانونیة : الثالث الفرع 

یتجھ ھذا الراي الى ان التكییف القانوني الصحیح للانتخاب لا یعتبره حقا او وظیفة ، وانما ھو 

قانونیة مقررة للناخبین لتحقیق المصلحة العامة ، ولیس لمصلحة شخصیة ، آلیة سلطة او 

وھذه السلطة یتحدد مضمونھا و شروط استعمالھا بالقانون ، لجمیع المواطنین و دون تفرقة ، 

رتب على ھذا التكییف انھ من حق المشرع ان یعدل في شروط ممارسة حق الانتخاب و ویت

لیس حقا شخصیا مولدا لمركز ذاتي ، ولكنھ سلطة قانونیة  الانتخابتنظیمھ في أي وقت ، لان 

لا یعترف بھا لكل شخص ، وانما یعترف بھا للافراد الذین یحددھم القانون وفقا للشروط التي 

  .1شرع ان یعدل فیھا كونھا تولد مراكز عامة مجردة ، لا مراكز شخصیة یقررھا ، وللم

المشاركة الانتخابیة تستمد : (بالقول ان  ” Barthelemy”  مع ھذا الراي الفقیھ ویذھب

شرعیتھا من قانون الانتخاب الذي یقررھا و یحدد كیفیة ممارستھا ، و من ثم فھي لا تعتبر 

متع بھ جمیع الافراد ، وانما ھي وسیلة قانونیة مستمدة من حقا شخصیا طبیعیا ینبغي ان یت

مركز موضوعي ینشأه القانون من اجل تمكین المواطنین من المشاركة في اختیار السلطات 

  .2) العامة في الدولة 

ھو الدستور الذي ینظمھا من اجل اشتراك  الأساسيالانتخاب سلطة قانونیة مصدرھا  يوھكذا یكتس

المواطنین في اختیار الحكام ، ومھما كان من شان كل ھذه النظریات و الآراء الفقھیة ، فان التجارب 

من عدد الناخبین ، في حین ان  الإقلالالعالمیة و حتى العربیة ، تؤكد ان تقیید حق الانتخاب یؤدي الى 

لناخبین اكبر عددا و اقل تعرضا لمؤثرات السلطة الحاكمة ، فیكون توسیع حق الانتخاب یجعل ھیئة ا

العام ، وبالتالي یرى البعض من الفقھاء انھ یجب المزج بین المفاھیم  للرأياصدق تمثیلا  الانتخاب

و ینظر  الإنسانبعین الاعتبار النھج القائم على حقوق  یأخذالثلاث لحق الانتخاب في إطار تشریعي 

انھ حق شخصي ینظمھ القانون ، ویحدد شروطھ من اجل ضمان مساھمة المواطنین في  للانتخاب على

  .تحقیق الصالح العام 

 .تتعدد انواع النظم الانتخابیة  ،تنوع الاسالیب التي یعبر بھا الافراد عن ممثیلھمبو 

 

  انواع النظم الانتخابیة ومعاییر تصنیفھا: المبحث الثاني 

فت اسالیبھ في الدول الدیموقراطیة من دولة الى اخرى تبعا للظروف تعددت نظم الانتخاب واختل

السیاسیة و الاجتماعیة و الاقتصادیة لكل دولة ، وتعرف نظم الانتخاب على انھا آلیة ترجمت 

 –النظام الانتخابي  –الانتخابیة الى مقاعد في الھیئات المنتخبیة ، كما تعرف كذلك انھا  الأصوات

الطریقة التي یتم بمقتضاھا احتساب الاصوات المعبر بھا في انتخاب عام ، من اجل بیان 

ا المرشحین الفائزین بالمقاعد المتنافس علیھا ، فسواء كان النظام الانتخابي اغلبیا او نسبیا ، كم
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وسوف . 1تتنوع النظم الانتخابیة من حیث كیفیة الانتخاب الى انتخاب مباشر و غیر مباشر 

نتطرق في ھذا المبحث الى انواع النظم الانتخابیة ومعاییر تصنیفھا ، بحیث سنعرض في المطلب 

ردي الانتخاب المباشر ثم الغیر المباشر ، و في المطلب الثاني خصصناه لنظام الانتخاب الف الأول

فیھ نظام الاغلبیة ثم نظام التمثیل النسبي ، و نظام الانتخاب بالقائمة ، اما المطلب الثالث فسنبین 

  .مع ابراز مزایا و سلبیات كل نوع من ھذه النظم 

 

 

  الانتخاب المباشر و الانتخاب غیر المباشر :  الأولالمطلب 

الانتخاب و درجاتھ فھو اما ان یكون مباشرا تتنوع النظم الانتخابیة الى عدة انواع من حیث كیفیة 

  .او غیر مباشرا

  الانتخاب المباشر:  1الفرع 

الحكام مباشرة دون وساطة  أوویقصد بنظام الانتخاب المباشر قیام الناخبین باختیار النواب 

التي یحددھا القانون ، وھو انتخاب من درجة  والإجراءات الأصول، ووفق  آخرین أشخاص

بنظریة السیادة  للأخذ، كما یعد نظام الانتخاب المباشر نتیجة منطقیة  دون وسیطى بمعنواحدة 

   2الشعبیة 

العامة و شعوره  بالأمور، ویزید من اھتمام الشعب  بأنفسھمانتخاب الحكام  الأفرادیتیح لغالبیة  إذ

  .بمسؤولیتھ و یرفع مداركھ 

ان ب یقوم بنفسھ باختیار ممثلیھ دو الشعوھو الاقرب الى تحقیق المبدا الدیمقراطي لانھ یجعل 

  . 2یوكل اشخاص آخرین 

  :ومن مزایا الانتخاب المباشر -

 بالمفاھیمالانتخاب المباشر ینمي اھتمام الشعوب وخاصة الحدیثة العھد بالحیة النیابیة -1

  .لدیھم تنمیة الوعي السیاسي  إلىالدیمقراطیة ، ویثیر اھتمام العامة بالشؤون السیاسیة ، ویؤدي 

بالانتخاب المباشر و خصوصا في اختیار المجالس التشریعیة دلیل  الأخذ إلىاتجاه غالبیة العالم -2

تجعلھ  أنالاقتراع العام قررت  مبدأقررت  أن، فالدیمقراطیة الحدیثة بعد على كفاءة ھذا النظام 

  . 2روح الدیمقراطیة  إلى الأقربمباشرا، كونھ 

فرنسا ، و  :النیابیة  المجالسومن بین الدول التي تطبق الانتخاب المباشر لانتخاب النواب في -

، و انتخاب  الأمریكیةفي الولایات المتحدة ) الكونغرس( البرلمانمجلسي  أعضاءانتخاب 

  .إلخ ...البرلمان في المملكة المتحدة ، و ایطالیا ، و اسبانیا  الأعضاء
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ل العربیة یتم انتخاب السلطة التشریعیة فیھا بطریقة الانتخاب المباشر مثل الدو معظم أنكما  -

مجلسي  أعضاءو فلسطین ، و الجزائر و المغرب ، وانتخاب  الأردنالكویت و سوریا و لبنان و 

  .الشعب و الشورى في مصر 

الحكم الدول التي تطبق نظام الانتخاب المباشر بالنسبة لرئیس الدولة في نظام  أمثلةومن 

  .و البرازیل ، وجنوب إفریقیا  الأرجنتینفرنسا و كذلك : الجمھوري نجد 

الناخبین في ھذا النظام لیسوا مؤھلین دائما لمعرفة  أنما عن عیوب الانتخاب المباشر فتتمثل في أ-

  .3المرشحین ، لعدم معرفتھم جمیعا للمرشحین  أفضلو اختیار 

  

  

  الانتخاب غیر المباشر :  2الفرع 

لانتخاب الغیر المباشر ھو الانتخاب الذي یتم على درجتین او ثلاث ، یقتصر دور لناخب فیھ على ا

أي ناخب الدرجة الاولى یختار ناخب الدرجة (اختیار الحكام او النواب في البرلمان نیابة عنھم 

یر مباشر لا ، وبمعنى آخر في نظام الانتخاب الغ) الثانیة لیقوم بدوره بانتخاب الحاكم او النائب 

یقوم الناخب باختیار ممثلیھ بصورة مباشرة ولكن بواسطة ھیئة منتخبة ، فاختیار النواب و الحكام 

  .1یتم عبر درجات ووسائط 

ولقد ساد تطبیق ھذا الانتخاب غیر المباشر في فرنسا في جمیع دساتیر الثورة الفرنسیة حتى عام -

الامریكیة في انتخاب الرئیس ، و ذلك عن طریق مجمع ، كما طبقتھ الولایات المتحدة 1814

بمجلسھ ) الكونغرس(انتخابي یتكون من عدد من الناخبین یماثل عدد اعضاء السلطة التشریعیة 

ناخب ، ولكن في الواقع فان ) 538(، ویسمون الناخبین الرئاسیین وعددھم ) النواب و الشیوخ(

نتخابھ ، وعلى ناخبي الدرجة الثانیة الامتثال و الالتزام بھ ھؤلاء الناخبین لیسوا الا منفذین لرغبة ا

2.  

  : ومن اھم مزایا الانتخاب غیر المباشر من وجھة نظر انصاره مایلي  -

یعمل على التخفیف من حدة مساوء الاقتراع العام لانھ یجعل اختیار الحكام في ایدي فئة  -1

یة سسؤولیة وواسع خبرة بالشؤون السیاا من الممختارة و معینة من المندوبین ، وتكون اكثر ادراك

.  

ناخبي  –یقلل الانتخاب غیر المباشر منم حدة المعارك الانتخابیة ، ذلك ان المجمع الانتخابي -2

لى و التي تمثل كافة ھیئة واء السیاسیة من ناخبي الدرجة الأواقل تأثرا بالاھ –الدرجة اثانیة 

  .3الناخبین 
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 : المباشر فتتمثل في اما عیوب لانتخاب غیر  - 

علیھم لضغط ، ربما یسھل التاثیر و الثانیة  في الانتخاب غیر المباشران قلة عدد ناخبي الدرجة ا-

 .او اغرائھم من جانب الحكومة او المرشحین وذلك بالترغیب او الترھیب  –المندوبین –

 .یطیل الانتخاب غیر المباشر مدة الانتخابات و یعقدھا  - 

. البعض وسیلة غیر دیموقراطیة لانھ یحول بین ھیئة الناخبین وبین اختیار نوابھاكما یعتبره  - 

 1وبالتالي یؤدي الى نوع من مصادرة سلطة اتخاذ القرار لدى المواطنین 

و اجتماعیا وذلك نتیجة  ثقافیایصلح نظام الانتخاب غیر المباشر في الدول المتخلفة سیاسیا و  - 

افراد الشعب غیر ان الواقع یثبت عدم جدوى الانتخاب  ضعف الوعي السیاسي لدى اغلبیة

التي یتم انتخابھا على درجتین لم تكن دائما اكثر كفاءة من  النیابیةغیر المباشر ، فالمجالس 

 2تلك التي تم انتخابھا بالطریق المباشر أي على درجة واحدة 

ونظرا للعیوب التي تشوب ھذا النظام ، نجد ان اغلب الدساتیر المعاصرة اعتنقت نظام الانتخاب 

، وتجسید لارادة المواطنین ، اما الفقھ الاسلامي فیفضل اسلوب  للدیمقراطیة الأقربالمباشر لانھ 

م موضع ثقة الانتخاب الغیر مباشر ، ویعود ذلك لما للعلماء من وزن و مكانة ھامة في المجتمع فھ

مھمة اختیار الحكام الى اھل الحل و العقد في الدرجة الاولى ثم الناس جمیعا ، وقد درج المسلمون 

   3یاتي دور المواطنین للمصادقة على اختیار العلماء أي المبایعة 

  من خلال ما تقدم ، فانھ لاوجود لنظام انتخابي یصلح لكل مكان وزمان ، ومھما قیل من

، م الانتخاب المباشر ، ومھما نسب من مزایا لنظام الانتخاب غیر المباشر انتقادات لنظا

فمالاشك فیھ ان نظام الانتخاب المباشر یبقى دائما ھو النظام الذي یمتلك من المزایا و 

المبررات ما یرجح كفتھ ، من خلال تطبیقھ في اغلب الدول الغربیة وحتى العربیة ، اضافة 

 .لدیموقراطیة الى كونھ اقرب الى روح ا
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 خاب الفردي و الانتخاب بالقائمةالانت: المطلب الثاني 

اذا كان معیار تقسیم الانتخاب الى مباشر و غیر مباشر ھو دور الناخب فان معیار تقسیم 

التصویت الى فردي او بالقائمة یعتمد على وحدانیة او جماعیة المرشحین ، حیث ان ھذا 

التقسیم مرتبط اساسا باختیار المرشحین في الدوائر الانتخابیة ، اما ان یكون انتخابا فردیا ، یتم 

اختیار ممثل واحد من بین المرشحین عن كل دائرة ، و امام ان یكون انتخابا بالقائمة بحیث  فیھ

  : ، وھو ماسنتطرق الیھ فیمایلي 1عن الدائرة الانتخابیة تضم كل قائمة عددا من المرشحین 

  نظام الانتخاب الفردي :  1الفرع 

واحد فقط ، وذلك حین یجد  ویقصد بھ ذلك الانتخاب الذي لا یتم التصویت فیھ الا لمرشح

الناخب امامھ مرشحین افرادا ، ویكون علیھ ان یدلي بصوتھ لفرد واحد منھم ، ویترتب على 

ھذا ان یكون عدد الدوائر الانتخابیة مطابقة لعدد النواب ، وان تكون الدوائر الانتخابیة صغیرة 

الاصوات فائزا في  وحسب ھذا النظام یعتبر المترشح الحاصل على العدد الاكبر من. 2

الانتخابات ، حتى ولو كان عدد الاصوات التي حصل علیھا باقي المترشحین یزید عن عدد 

الاصوات التي حصل علیھا ھذا المترشح وھذا وفق نظام الانتخاب الفردي للاغلبیة البسیطة 

البلدان ، ویطبق ھذا النظام في إنجلیترا و ھي منشا ھذا النظام ، كما یطبق في ) النسبیة (

المتأثرة بھا مثل كندا ، الولایات المتحدة الامریكیة ، و في بعض الدول الآسیاویة مثل الھند و 

تجرى فیھا الانتخابات ذات نظام ) 210(دولة من اصل ) 70(باكستان و عموما فإن سبعین 

  : ومن مزایا نظام الانتخاب الفردي انھ . 3الانتخاب الفردي 

  .، ویتیح للناخب الاختیار مرشح واحد من بین المرشحین ة اجراءاتھ سھلة و مبسط -

  .یؤدي الى توثیق الصلة بین الناخب و المرشح و تحقیق التأثیر المتبادل  -

  .4صغر الدائرة الانتخابیة یقلل من النفقات الانتخابیة  -

التصویت یستطیع الناخب الاختیار بكل حریة ضغط من الاحزاب السیاسیة التي تقوده الى  -

على الاشخاص الذین تریدھم مما یجعل الناخب قادرا على المفاضلة بین المترشحین واختیار 

  .من یراه مناسبا لتمثیلھ 

قیام اغلبیة قویة تحقق الاستقرار السیاسي، و كما ھو معلوم فان التلازم بین نظام الانتخاب  -

تنافس محصورا بین تشكیلتین سیاسیتین الفردي بالاغلبیة النسبیة و الثنائیة الحزبیة ، یجعل ال

رؤیسیتسین احداھما في الحكم و الاخرى في المعارضة ، تقوم بالدور الرقابي بصورة دقیقة و 

  .فعالة وتقدم نسھا كبدیل واقعي عن الحكومة التي تتمتع بالاغلبیة 

  .یمنع الاحزاب المتطرفة من التمثیل في المجالس المنتخبة  -
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اب المترشحین الاحرار الذین یتتعون بشعبیة كبیرة في دوائرھم الانتخابیة الاسھام في انتخ -

1.  

رغم المزایا المتعددة لنظام الانتخاب الفردي الا انھ لا یخلو من العیوب التي وجھت الیھ من 

قبل الفقھ ورجال السیاسیة على حد السواء ، فالتطبیق المیداني لھ افرز العدید من النقائص ، 

الفقھاء علیھا لارتباطھم بطبیعة النظام في حد ذاتھ ، اما البعض الاخر فھیا ناتجة  بعضھا یجمع

عن الظروف السیاسیة الاقتصادیة الاجتماعیة و الثفقافیة التي یطبق فیھا و تتمثل ھذه العیوب 

  :في 

یسھل عملیة الرشوة الانتخابیة و التأثیر على نتائج الانتخابات حیث ان صغر الدائرة  انھ - 

الانتخابیة یساعد على تدخل المال في اللعبة السیاسیة اذ یقوم المترشحون بشراء اصوات 

 . 2دي الى الاخلال بالسیر العادي للعملیة الانتخابیة ؤالناخبین بالمال ، مما ی

ا لارادة الناخبین ، فالناخب یختار في اغلب الاحیان معارفھ الشخصیة یجعل من المرشح اسیر - 

دون مراعات معیار الكفائة و الجدارة لتمثیلھ في المجلس المنتخب ، وھذا مایجعل النائب 

 .یركز اھتمامھ على مصالح الدائرة التي یمثلھا و بالتالي الابتعاد عن المصلحة العامة 

لیھ انھ انتخاب اشخاص و لیس انتخاب افكار وبرامج ، نجد نظام الانتخاب الفردي یعاب ع - 

 . 3المنتخب یتاثر بشعبیة المرشح و شخصیتھ ، ونسبھ و مستواه الثقافي 
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  نظام الانتخاب بالقائمة :  2فرع ال

كار و فعلى عكس الانتخاب الفردي ، الانتخاب بالقائمة یسمح للناخبین ان یصوتوا على برامج و ا

لیس على اشخاص ، وھو ذلك النظام الذي یتم على قائمة متكونة من عدة ممثلین او نواب ، ومن 

في ھذا النوع من الاقتراع یختلف عن ذلك المعمول بھ في  الانتخابیةثم ففان تقسیم الدوائر 

لعدد ، و الانتخابات الفردیة حیث یتم تقسیم الدولة الى دوائر انتخابیة كبیرة الحجم و قلیلة ا

یكون انتخابا بالقوئم المغلقة واما ان یكون بالقوائم مع المزج  انالانتخاب بالقائمة نوعان فھو اما 

1.  

فاما القوائم المغلقة فعلى الناخب ان یدلي بصوتھ لصالح قائمة من القوائم المعروضة امامھ بكل 

مافیھا من اسماء ، أي الناخب اما ان یقبل القائمة كلھا كما ھي ، او نا یرفضھا برمتھا كما ھي ، 

خاب بالقائمة ، دون ان یكون لھ الحق في اجراء أي تعدیل ، و غالبیة الدول التي تاخذ بنظام الانت

  .2مثل العراق و النمسا و البرتغال و السوید والجزائر  المغلقةتطبق نظام القوائم الحزبیة 

و الواقع ان ھذه الطریقة عن الروح الدیمقراطیة لانھا تحرم الناخب مما یجب ان یكون ان یكون لھ 

لا یكونوا موضع ثقتھ ن من الحریة في اختیار ممثلیھ ، فھو یعطي صوتھ لقائمة قد تتضمن مترشحی

و لكنھ یفعل ذلك نزولا عند ارادة قیادة الحزب ، بل ان قصر الترشیح على القوائم الحزبیة فقط یعد 

علیھ اغلب الدساتیر  دتبمبدا تكافؤ الفرص التي اك إخلالاحرمان لطائفة معینة من حق الترسیخ و 

.3.  

یجري تعدیلات في القائمة التي یرید التصویت  ظام القوائم المفتوحة ، فمن حق الناخب فیھا اناما ن

  :لصالحھا ، ویتخذ ذلك عدة صور وتتمثل في اللآتي 

أي تسمح للناخب بشطب اسم او اكثر من القائمة و اضافة اسم او اكثر الیھا : القوائم مع المزج  -1

عتبر من قوائم اخرى بدلا من الاسماء التي قام بشطبھا أي المزج بین القوائم المختلفة وت

 .4سویسرا و لبنان مثالا لتطبیق ھذا النوع من القوائم 

بتعدیل النظام تقدیم وترتیب اسماء المرشحین في القائمة وتسمح للناخب : القوائم مع التفضیل  -2

، وضع الناخب على رأ س القائمة الاسماء التي یفضلھا ، و التي یرى ان لھا فرصة اكبر 

التفضیلي ، و تعتبر ھولاندا و الیونان و ایطالیا و  للفوز ، وھو مایعرف كذلك بالتصویت

 .1بلجیكا و البرازیل من امثلة الدولة التي تنتھج ھذا النوع من الاقتراع 

  : و من مزایا التصویت بالقائمة انھ 
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شحین على الناخبین ، مما یكون لھ بالغ الاثر في قیام الناخبین باختیار رر المیقلل من تاثی - 

س البرامج الحزبیة ، مما یجعل المنافسة بالانتخابات كفاحا بین برامج و مرشحیھم على اسا

 .آراء لا كفاحا بین اشخاص 

تكون الحملات الانتخابیة فیھ اكثر موضوعیة ، اذ یوجھ الاھتمام الى الشؤون العامة ، وكلما   - 

ة اكبر اتسعت الدوائلا الانتخابیة ازداد واضعي القوائم بتوسیع برامجھم السیاسیة لتغطی

 . 2المناطق و تلبیة مصالحھم 

یحول دون تدخل الرشوة و رؤوس الاموال في العملیة الانتخابیة و یؤدي الى تحقیق تأثیر  - 

 .التدخل الحكومي و ذلك بسبب اتساع الدائرة الانتخابیة و كثرة الناخبین 

  : الا انھ یعاب على ھذا النوع من التصویت بالقائمة انھ 

النشوب نزاعات داخلیة ضمن الاحزاب بشان اعداد القوائم و الاسماء التي قد یؤدي الى  - 

 .3توضع في المقدمة وكیفیة اختیار ھذه الاسماء عن طریق التعیین او الانتخاب داخل الحزب

وضع مرموق قد تقوم الاحزاب بخداع الناخبین من حیث وضع اسماء لامعة لھا ثقل سیاسي و - 

ن بقیة الاسماء من الشخصیات الضعیفة غیر النافعة في مجال تكو ماعلى راس القائمة ، بین

 .الخدمة العامة 

تنتقد طریقة الانتخاب بالقائمة ایضا لتقسیمھا للدولة الى دوائر انتخابیة واسعة النطاق مما  - 

 .4یتسبب ذلك في تقلیل فرص نجاح احزاب الاقلیة اذا ما تم اعتماد نظام الاغلبیة 

الفردي و نظام الانتخاب بالقائمة ،  الانتخابل من النظامین ، نظام من خلال ما عرضناه في ك - 

و التطرق لمزایا و عیوب كل منھما ، تجعلنا نقف اما حقیقة واحدة وھي ان ما یعتبر میزة في 

 .احداھما فھو في نفس الوقت عیبا للنظام الثاني

ي ومجرد لتزكیة مثل ھذا الوضع المعقد من شانھ ان یجعل من الصعب الوصول لحم موضوع - 

 .أي من النظامین على اللآخر

لا یخضع فقط للحجج و  –الانتخاب الفردي و الانتخاب بالقائمة  –ان التفضیل بین النظامین  - 

المبررات التي قال بھا انصار ھاذین النظامین ، بل تتوقف الى حد كبیر على ظروف الدولة و 

 یلاءمشعب الدولة لنظام المختار الذي ، ومدى تقبل  التصویتخصوصیتھا في اختیار النظام 

التحتیة للعملیة الانتخابیة  البنىمجموع المعطیات السیاسیة و الاجتماعیة و الاقتصادیة و 

 . ووعي الناخب و المرشح و نوع النظام الحزبي 
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وتوزیعھا في الدائرة  الاصوات وسنتطرق في المطلب الموالي الى النظم المعتمدة في تصنیف - 

  .الانتخابیة 

 

 

 

 

 

  الاغلبیة و نظام التمثیل النسبي نظام : المطلب الثالث 

ویقصد بنظام الاغلبیة النظام الذي یفوز فیھ المرشح الذي حصل على اكثریة او اغلبیة الاصوات ، 

بیة حسب النسب اما نظام التمثیل النسبي فھو الذي توزع فیھ المقاعد المخصصة للدائرة الانتخا

  :قائمة ، وسنحاول التعرف على كل من ھذین النظامین كما یلي ال علیھا التي حصلت

  نظام الاغلبیة :  1الفرع 

ان المرشح الفائز ھو الذي یحصل على اغلبیة لنظم الانتخابیة و ابسطھا ، حیث وھو اقدم ا 

واحدا ، اصوات الدائرة ، وتجوز ھذه الطریقة في نظام الانتخاب الفردي حیث تنتخب الدائرة نائبا 

ھو الذي یحصل على اغلبیة الاصوات ، كما یمكن اللجوء الى ھذه الطریقة في نظام الانتخاب 

و التي یشترط فیھا فوز  المطلقةصوات ، وھناك الاغلبیة بالقائمة التي تحصل على اغلبیة الا

  .1المرشح او القائمة ، الحصول على اكثر من نصف الاصوات الصحیحة للناخبین 

او القائمة تفوز اذا تم الحصول على  حنظام الاغلبیة البسیطة او النسبیة ، فان المرشاما في  - 

صوات التي یحصل باقي المرشحین عدد اكبر من الاصوات ، بغض النظر عن مجموع الا

الآخرین تزید على نصف  ھؤلاءمعین حتى ولو كانت الاصوات التي حصل علیھا تجم

 .2 في الدائرة المعطاة الأصواتمجموع 

میزة ھذا النظام فربما تكمن في بساطتھ ، اذ یتم انتخاب المرشح الذي یحصل على اغلبیة  أما - 

وق طبق ھذا النظام قبل ظھور الاحزاب السیاسیة حیث انتخاب المرشح الاكثر  الأصوات

الى حصول  یؤديشعبیة ، و لكنھ من ناحیة اخرى غالبا ما تكون نتائجھ غیر عادلة فھو قد 

 .صوات ى اغلبیة برلمانیة كبیرة تفوق حصتھ من الاحزب ما عل

البسیطة ، فان المرشح الذي یحصل على العدد الاكبر من الاصوات یفوز  الأغلبیةو في نظام 

عین في رمن المقت % 25اقل من  3بالمقعد حتى لو كانت الاصوات التي حصل علیھا 

ستوى الوطني و على مستوى ویؤدي ھذا النظام الى بروز حزبین على الم. 1الانتخابات 
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المقاطعات ، مع ان بعض الاحزاب الجھویة یمكنھا المحافظة على و جودھا ، كما ھو الحال 

في بریطاني و كندا ، ولقد نشأ نظام الاغلبیة في بریطانیا ، وتم تطبیق ھذا النظام بشكل خاص 

حصتھ النسبیة من  في بلدان الكومنولث ، ویعطي ھذا النظام الحزب الفائز مقاعد اكثر من

من الاصوات یفوز  % 45فان الحزب الذي یحصل على فعلى سبیل المثال . الاصوات 

  20بالاغلبیة و یستطیع ان یشكل حكومة بمفرده 

  : اما فیما یخص عیوب ھذا النظام فتتمثل في 

التي یحصل علیھا  المقاعداقصاء احزاب الاقلیة من التمثیل البرلماني ، و كذلك فان عدد  - 

الحزب في الانتخابات تعتمد بشكل كبیر لیس على عدد الاصوات فقط بل ایضا على مكان 

 .تسجیا ھذه الاصوات 

انھا اكثر میلا لاحداث عدم استقرار خارج النظام السیاسي  استثناء احزاب الاقلیة التي ثبت  - 

مما تكون علیھ عند ادخالھا في تركیبة التمثیل السیاسي نتیجة الاھتمام بالجغرافیا اكثر من 

 . الاھتمام بالشعب 

یؤدي الى ظلم الاقلیات السیاسیة ، لذلك ) المطلقة او النسبیة (ظام الاغلبیة مما سبق یتضح لنا ن

  .3، فظھر نظام التمثیل النسبي  الأقلیةروري البحث عم نظام یمثل كان ض
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  التمثیل النسبي  نظام:  2الفرع 

اللاتینیة و  أمریكاوھو اكثر النظم اختیارا في الدیمقراطیات الجدیدة ، وتسود ھذه النظم في 

تقوم الفكرة الاساسیة لنظام التمثیل .  وتمثل ثلث النظم المستخدمة في إفریقیا الغربیة أوروبا

الفارق النسبي بین حصة المشارك في الانتخابات من اصوات الناخبین  تقلیصالنسبي على 

التي یتم انتخابھا ، فلو ) البرلمان(على المستوى الوطني و حصتھ من مقاعد الھیئة التشریعیة 

حصل على ذات النسبة تقریبا من الاصوات مثلا ، یجب ان ی) % 40(بنسبة فاز حزب كبیر 

من ) % 10( من مقاعد البرلمان ، و كذلك الحال بالنسبة للحزب الصغیر الذي یفوز بنسبة

  .4من تلك المقاعد ) %10(الاصوات یجب ان یحصل كذلك على حوالي 

ب من زاذن المنطق فالموجود وراء جمیع نظم التمثیل النسبي یكمن في ترجمة نصیب الح

ب مماثلة من المقاعد البرلمانیة بشكل حقیقي ، و یتطلب تنفیذ نظام التمثیلي الاصوات الى نس

  .1النسبي وجود دوائر انتخابیة متعددة التمثیل ، اذ لایمكن توزیع المقعد الواحد نسبیا 

حیث یتبع ھذا النظام ) قائمة التمثیل النسبیة(وتستخدم غالبیة نظم التمثیل النسبي ، احد اشكال 

 %23من دول العالم وعدد سكان یمثل  %31في العالم یشكلون مانسبتھ ) بلدا 66(الانتخابي 

  . من سكان العالم 

 : وتحظى نظم التمثیل النسبي بشكل عام بمزایا بسبب اسلوبھا  - 

فھي تعمل على ترجمة الاصوات الى مقاعد بشكل دقیق ، وتحقق العدالة عن طریق حصول  - 

 2ع عدد الاصوات التي حصل علیھا في الانتخابات كل حزب على عدد من المقاعد یتناسب م

. 

تؤدي الى النھوض بالاصوات القلیلة الضائعة ، كما تؤدي الى تسھیل وصول احزاب الاقلیة  - 

 .الى التمثیل 

نقود نظم التمثیل النسبي الى تحقیق مسویات اعلى من الاستمراریة واسقرار السیاسات ، فقد  - 

ة نجاعة ھذه النظم لدى اعتمادھا بانتخاب البرلمانات في اثبتت التجارب في اوروبا الغربی

 .3تحقیق استقرار افضل للحكومات 

أي انفراد حزب بالسیطرة على جمیع ) الاقطاعیة الحزبیة (كما تحد ھذه النظم من تنامي  - 

 .المقاعد 

ان ومن ممیزات ذلك ان النواب لا یدینون بمقاعدھم لایة تسویة او تنازل مع الناخبین ، كما  - 

 .4حجم المنطقة الانتخابیة الكبیرة یجعل امكانیة التلاعب و الغش معدومة 
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ادات لعیوبھ ورغم المزایا العدیدة والممیزة لنظام التمثیل النسبي ، الا انھ واجھ العدید من الانتق - 

 :ھا في و التي یمكن حصر اھم

انھ نظام یتسم بالتعقید و صعوبة كبیرة في اجراء التوزیع النسبي أي انھ غامض خاصة وان  - 

 تأخیرتوزیع المقاعد یخضع لقواعد ریاضیة یصعب على عامة الناس فھمھا مما یؤدي الى 

 . 5النتیجة الانتخابیة مما قد یعرضھا لعملیة التزویر

التي قیام اغلبیة قویة و ثابتة ،  یصعب مما البرلمانة الاحزاب السیاسیة في یؤدي الى كثر - 

 .الى زعزعة الاستقرار السیاسي  تؤدي

تحكم قیادات الاحزاب في ترتیب المترشحین حیث ان الاعتبارات الشخصیة دورا بارزا في  - 

یتم اختیارھم في الحقیقة من قبل قیادات  وإنماذلك و ھذا ما یجعل الناخبین لا یختارون ممثلیھم 

وان مھمة الناخب تنحصر فقط في الواقع في اختیار الحزب وبرنامجھ و . سیاسیةال الأحزاب

 . 1.  مبادئھ

و رغم ما  -و نظام التمثیل النسبي الأغلبیةنظام  -كلا النظامین  ان تبین،  سبقمن خلال ما* 

بھما الى مشاكل محدودة على ارض الواقع ، فنجد ان  تؤدين الممارسة العملیة قد فإ. یمیزھما

نظام الاغلبیة الذي یقصي و یستثني احزاب الاقلیة في تمثیل البرلمان ، یقابلھ نظام التمثیل النسبي 

الذي جاء بالنھوض باحزاب الاقلیة ،حیث یعد الاكثر تداولا في الدیمقراطیة الجدیدة ، غذ یعزز 

جمیع التیارات و القوى السیاسیة ، كما یرى بعض فقھاء القانون ك عدالة التمثیل من خلال اشرا

 .انھ النظام الانسب و الامثل في تعزیز الدیمقراطیة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

 : خلاصة الفصل

من خلال تعدد التعاریف اللغویة و الاصطلاحیة للانتخاب على انھ لغویا ھو الانتقاء و الاختیار اما 

لمیة التي تؤھل الافراد لممارسة السلطة عن طریق اختیار من في الاصطلاح فھو الوسیلة الس

  . من لجل تحقیق الصالح العام . یمثلھم في مؤسسات الدولة 

ومن خلال التطور التاریخي للانتخابات ، تبین لنا انھ لم یكن للدیمقراطیات الاغریقیة و  - 

ا ذاك على اقلیة معینة و الرومانیة دورا بارزا ، حیث كان یقتصر حق الانتخاب او التمثیل ان

محدودة تمثلة في طبقة الاعیان والطبقة البرجوازیة و كانت مشاركة مباشرة في برلمان مفتوح 

و ھذا ما سمیة بالدیمقراطیة المباشرة ، اما الحضارة الاسلامیة قد عرفت مبدا الشورى و 

م الشریعة الاسلامیة و البیعة و الذي كان لھ دور ھام في تعمیق فكرة الانتخاب من خلال تعالی

 .السنة حیث كانت ھذه العوامل من اللبنات الاسایسیة لظھور فكة الانتخاب 

كام عرف الانتخاب تطورا كبیرا في الدیمقراطیة الحدیثة ، حیث كانت لبریطانیا منشأ تجربة  - 

بدایة النظام البرلماني و الذي فتح المجال امام تجارب اخرى ، الى ان تطور الانتخاب في 

 .القرن التاسع عشر و بصورتھ الحالیة نحو الشكل الدیمقراطي 

ظریات المفسرة للطبیعة القانونیة نخلص كذلك من خلال اختلاف و تعدد اللآراء الفقھیة و الن - 

للانتخاب ان الراي الارجح ھو الذي یجمع بین الاتجاھات النظریة الثلاث دون غیرھا من 

لاقة بین النسق السیاسي المتمثل في العملیة الانتخابیة اجل الوصول الى ادق تفسیر للع

 .وتفاعلتھا وبین النسق الاجتماعي المتمثل في الدور و المكانة الاجتماعیة 

اما من خلال عرضنا لانواع الانتخاب و بیان تصنیفھا للنظم المباشرة و الغیر المباشرة ، فقد  - 

لى روح الدیمقراطیة ، مما یرجح كفتھ من تبین لنا ان نظان الانتخاب المباشر ھو الاقرب ا

 .خلال تطبیقھ في اغلب الدول

و نخلص كذلك من خلال تحدید مزایا و عیوب كل مكن النظم الانتخابیة ، نظام الانتخاب  - 

انتخابي یصح في كل زمان و مكان حیث مایعد میزة  نظامالفردي و بالقائمة ، الا انھ لا یوجد 

 .ني للاول قد یكون عیبا في الثا

و في الاخیر من خلال ما وضحناه في نظام الاغلبیة و نظام التمثیل النسبي ، من مزایز  - 

الفعلیة لكلیھما ھي التي تبین لنا نمكدى تقبل و  الممارسةوعیوب كل منھما ، نخلص الى ان 

تداول احدھما على الاخر ، فنظام الاغلبیة یستثني الاحزاب الاقلیة ، على عكس نظام التمثیا 

  . لنسبي الذي یعزز عدالة التمثیل من خلال اشراك جمیع الاطراف السیاسیة و الاحزاب ا
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لثاني لانتخابا : لفصل  لية على  ل قابة  ل   .ماهية 

ل  لأ نية : لمبح  لقان جعياتها  لانتخابا  م لية على  ل قابة  ل   .مفه 

ل لأ ل  عها: لم ن لانتخابا   لية على  ل قابة  ل   . مفه 

لية: 1لف  ل قابة  ل ي    .تع

لية : 2لف ل قابة  ل   .همية 

لية: 3لف ل قابة  ل   .ن 

لثاني ل  لانتخابا: لم لية على  ل قابة  ني لل لقان   .لأسا 

لمتح: 1لف  لأم    .ق 

لية :  2لف  ل لمعاه  تم     .لم

ل: 3لف خلية لل ل ني    . لق

لثاني  لانتخابا : لمبح  لية على  ل قابة  ل ب  مبا    .ض

ل  لأ ل  لانتخابا: لم قابة على  ل ب    . ض

ل: 1لف  خلية لل ل لش  خل في  لت قابة  مب ع ج    . ل

ية:2لف يمق لية كمقيا لل ل قابة    . ل

لإنسا: 3لف قابة كآلية للحفا على حق    .ل

لثاني ل  لانتخابا: لم لية على  ل قابة  ل   .مبا 

لية:  1لف  ل قابة  ل   .علا مبا 

ليي: 2لف ل قبي  لم ع سل    . ق

ليي:  3لف ل قبي  لم ما    .لت

لفصل   . خلاصة 
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لثاني  ها: لفصل  ب مها  ض لانتخابا مفه لية على  ل قابة    ل

  

الأھمیة كونھا تلك العملیة الھادفة إلى بة الدولیة على الانتخابات بقدر كبیر من موضوع الرقا يحظلقد 

لآلیات الھامة  اطلاع المجتمع الدولي على العملیة الدیمقراطیة في الدولة المعنیة ، حیث اصبحت من ال

لضمان نزاھة العملیات الانتخابیة وخاصة في المجتمعات التي خرجت من حالات صراعیة او نزاعیة 

، كام استطاعت الرقابة الدولیة على الانتخابات ان تستقل عن ما قد یتشابھ معھا او یختلط بھا من 

وتستند الى قواعد  مفاھیم اخرى ،كما امكن لھا ان تطور بحیث صارت تتسم بخصائص ممیزة ،

بین مؤید ما في الآونة الأخیرة من الجدل  واحكام ثابتة ، كما اتسم موضوع الرقابة الدولیة بكثیر

 اونظرت إلیھا على إنھا تشكل انتقاصًفكرة الرقابة الدولیة  من رفضت الدول ،فمنورافض لھذا النوع 

دول الأخرى إلى في حین نظرت بعض الونھا الداخلیة، ؤشمن سیادتھا وشكلاً  من أشكال التدخل في 

فرصة مھمة لإطلاع العالم على المسیرة الدیمقراطیة بھا، ورغم تحفظ مجموعة  ھھذا الأمر على إن

 ثالثة من الدول على الفكرة، إلا إنھا تعاملت مع الأمر كوسیلة للحصول على بعض أشكال المساعدات

نتخابات أضحت إحدى المسلمات في ظل الموجة الثالثة ورغم ھذا الجدل، إلا أن الرقابة الدولیة على الا

وفي ھذا الصدد ارتأینا تقسیم ھذا  1 من إلغاء الحدودھ ظل العولمة وما فرضت فيخاصة . ةللدیمقراطی

الفصل الى مبحثین رئیسیین ، حیث ستناول في المبحث الاول ماھیة الرقابة الدولیة حیث یتفرع ھذا 

لمطلب الاول سنتطرق فیھ الى بیان مففھوم الرقابة الدولیة على الانتخابات المبحث الى مطلبیة ، ففي ا

و الى بیان أھمیتھا و انواعھا ، فیما نذھب في المطلب الثاني ، سنبین من خلالھ ضوابط و معاییر 

الرقابة الدولیة من خلال مطلبین ، حیث نبین في المطلب الاول ضوابط الرقابة الدولیة اما المطلب 

  . ي فسنعرض فیھ مبادئ الرقابة الدولیة الثان

  

  مفھوم الرقابة الدولیة على الانتخابات و مرجعیاتھا القانونیة: المبحث الاول 

تعد الرقابة على العملیة الانتخابیة من بین اھتمامات المجتمع على الصعید الدولي ، حیث كان  -

كبیرا بھذا الجانب ، و قد أثیرت لدور المنظمات الدولیة الحكومیة و غیر الحكومیة اھتماما 

 1تساؤلات عدیدة حول مفھوم الرقابة الدولیة على الانتخابات وماھي الاھداف المرجوة منھا 

ومالاساس القانوني الذي تستند الیھ، و في ھذا  الصدد ارتأینا ان نقسم ھذا المبحث الى مطلبین 

الانتخابات وانواعھا اما في المطلب حیث نعالج في المطلب الاول مفھوم الرقابة الدولیة على 

 .الثاني فسنبین فیھ الاساس القانوني لفكرة الرقابة الدولیة على الانتخابات 
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  مفھوم الرقابة الدولیة على الانتخابات وانواعھا : المطلب الاول 

ة وذات مصداقیة تعتبر ركنا مھما في العملیة الانتخابیان عملیة اجراء انتخابات حرة و نزیھة 

الدیمقراطیة في أي دولة ، فالرقابة على الانتخابات یمكنھا ان تقدم مساھمة ملموسة في ھذا المجال 

حیث تحفز العملیة الدیمقراطیة وتدافع على العملیة الانتخابیة من اجل تحقیق التحول الدیمقراطي ، و 

تعریف الرقابة الدولیة على  لبیان مفھوم الرقابة الدولیة على الانتخابات سنتطرق في الفرع الاول الى

الانتخابات ، وفي الفرع الثاني الى اھمیتھا ، و في الفرع الثالث نعرض انواع و صور الرقابة الدولیة 

  .على الانتخابات 

  

  تعریف الرقابة الدولیة على الانتخابات :  1الفرع 

حي ثیعرفھا البعض على  لقد اختلفت و تضاربت اللآراء حول تعریف الرقابة الدولیة على الانتخابات

انھا الوسیلة الھادفة الى اطلاع المجتمع الدولي على العملیة الدیمقراطیة في الدولة المعنیة ، وذلك بناءا 

على طلب الاخیرة بھدف الوقوف على مدى اتفاق العملیة الانتخابیة مع المعاییر الدولیة للدیمقراطیة ، 

  . 2.ومدى  تعبیرھا عن ارادة الشعب 

ھي احدى اھم ” : على انھا  –الرقابة الدولیة على الانتخابات  –رفھا المستشار عبد الغفارسلیمان ویع-

لآلیات التعاون الدولي للتقریر بمدى انطباق المعاییر الدولیة على الانتخابات التي یتم اجراؤھا في بلد 

ناھا الضیق المتمثل في عملیة ما ، كما انھا عملیة منظمة طویلة الامد تبدا قبل اجراء الانتخابات بمع

  . 1” الاقتراع و الفرز واعلان النتائج و تستمر الى مابعدھا 

العملیة التي یمارسھا بعض الاشخاص ”: وتعرف الرقابة الدولیة على الانتخابات ایضا على انھا 

بات بقانون الحیادیین او الممثلین عن جھات رقابیة للتاكد من مدى التزام الجھة المشرفة على الانتخا

  . 2” الانتخاب ، و التاكد من مدى التزامھا بالمعاییر الدولیة لنزاھة الانتخاب 

و في تعریف آخر فقد اعتبر اصحاب ھذا التعریف ان الرقابة الدولیة ھي وسیلة توضیحیة لتنویر 

نتخابیة و المجتمع الدولي على سریان العملیة الانتخابیة حیث ان ھذا العمل یقوم بتعزیز العملیة الا

  .3اضفاء الشرعیة للمنتخبین ازاء المجتمع الدولي 

  بالرغم من تعدد تعاریف الرقابة الدولیة ، الا اناه تركز على العملیة السیاسیة و التي تؤكد على

اھتمام المجموعة الدولیة باقامة انتخابات دیمقراطیة تقوم على صحة و مصداقیة المسار 

 .معاییر الدولیة للنزاھة و الشفافیة الانتخابي ومدى تطابقة مع ال

عملیة جمع و حصر المعلومات حول ” : في حین یعرف البعض الرقابة الدولیة على انھا  -

العملیة الانتخابیة بكافة مراحلھا ، وذلك باتباع آلیة منھجیة و منظمة في جمع المعلومات حول 
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ن المفترض ان تكون موضوعیة و سیر تلك العملیة ، التي تستخدم فیما بعد لاصدار تقییمات م

 .4” محایدة 

وتعرف الرقابة الدولیة في القانون الدولي ، من خلال الاعلان الدولي الخاص بمبادئ المراقبة 

الدولیة للانتخابات و مدومنة قواعد السلوك لمراقبي الانتخابات الصادر عن الجمعیة العامة 

ظم ودقیق لكل المعلومات المتعلقة بالقوانین و عملیة جمع من” :بانھا  2005للامم المتحدة عام 

  .  1” الاجراءات و المؤسسات التي لھا صلة بالانتخابات دون التاثیر على سیر الانتخابات 

” : و یعرفھا البعض كذلك على ان الرقابة الدولیة على العملیة الانتخابیة بصورة عامة تعني  -

جمع المعلومات عن العملیة الانتخابیة للكشف عن أي تزویر و تلاعب في العملیة الانتخابیة 

او ھي مراقبة مدى نزاھة العملیة الانتخابیة بمختلف مراحلھا ، بدءا من مرحلة تحدیث سجل 

اخبین و مرورا بمرحلة الاقتراع و انتھاء بعملیة العد والفرز بھدف تقییمھا ورفع التقاریر الن

 : ”عنھا 

  من خلال ھذه التعاریف نجد انھا تركز على العملیة الاداریة من خلال جمع و حصر منظم

للمعلومات المتعلقة لكل ما لھو صلة باجراءات العملیة الانتخابیة من اجل الوصول الى 

اذا فالملاحظ انھا تقتصر فقط . ح و نزاھة المسار الانتخابي من اشكال الغش و التزویر وضو

 .على اعتبار الرقابة الدولیة ھي الضامن المؤسساتي على نظامیة المسار الانتخابي 

وحسب المستشار عبد الغفار سلیمان ، فان ھناك ثلاث صور رئیسیة یكون من خلالھا المجتمع  -

الاشراف ، المساعدة : ل او بآخر في الانتخابات التي تجریھا الدول وھي الدولي حاضرا بشك

و الرقابة ، حیث یتخذ الاشراف الدولي على الانتخابات درجات متفاوتة ، اذ یمكن من خلالھ 

ان تتولى تنظیم و ادارة العملیة الانتخابیة بكافة مراحلھا ،كما قد یتخذ  –الجھة الاجنبیة  –

ة التدخل في العملیة الانتخابیة في أیة مرحلة من مراحلھا واصلاح ما الاشراف شكل صلاحی

 .  3یشوبھا من اخطاء 

اما المساعدة الانتخابیة فتتخذ صورا مادیة  ، مثل امداد الدولة بالدعم المالي او بالادوات  -

المستخدمة في العملیة الانتخابیة ، كالصنادیق و السواتر و الاحبار ، كما قد تتخذ صورا 

معنویة تتمثل في المشورة الفنیة او في تدریب وتاھیل الموظفین القائمین على ادارة الانتخابات 

1. 

اما الرقابة فتنصرف الى فحص كل او بعض مراحل العملیة الانتخابیة و تدقیقھا سواء كان  -

ك قبل او بعد اجراء الانتخابات و یستند ھذا الراي الى ان بعض الاتفتقات الدولیة تاخذ بذل

التمییز منھا دلیل رقابة الانتخابات و فرق الرقابة الذي یتبناه الاتحاد الافریقي اما الراي الثاني 

) الاشرف ، الرقابة و المساعدة (، ففیذھب الى ان التعبیرات السابقة تستخدم كمترادفات 
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، ولقد وینصرف معناھا الى فعل الرقابة الانتخابیة دون الاعتداد بمضمونھا اللغوي الحرفي 

 .2لقي ھذا الراي تاییدا من قبل الجمعیة العامة للامم المتحدة في احدى قراراتھا 

  من خلال التعاریف السابقة للرقابة الدولیة على الانتخابات نلاحظ ان ھناك من ركز على

 العملیة السیاسیة للرقابة الدولیة باعتبارھا الوسیلة التي یطلع بھا المجتمع الدولي على العملیة

الدیمقراطیة للدولة ومدى اتفاقھا و المعاییر الدولیة لنزاھة الانتخابات ، اذا فھذه التعاریف 

في حین ركز جانب آخر من . تعكس اھتمام المجتمع الدولي بتحقیق انتخابات حرة ونزیھة

التعریفات على كون الرقابة الدولیة عملیة اداریة تقتصر في جمع و حصر منظم للمعلومات 

 .ة بالقوانین و الاجراءات و المؤسسات التي لھا صلة بالعملیة الانتخابیة المتعلق

ومنھ یمكن تعریف الرقابة الدولیة على انھا العملیة التي تھدف الى تحقیق انتخابات حرة و 

نزیھة من خلال ارسال البعثات المختلفة للاشراف و الرقابة على سیر العملیة الانتخابیة ن 

العملیات في الدول المختلفة و بطلب من تلك الدول ، ومن ثم اصدار  ومتابعة تفاصیل تلك

التقاریر التي تقوم تلك العملیات و تضفي علیھا صفة النزاھة و الحریة ، اذ من خلال تلك 

فالى أي مدى تسھم الرقابة الدولیة . التفاریر یتم بیان مدى ایجابیة و سلبیة العملیة الانتخابیة 

  لعملیة الانتخابیة ؟ و بمعنى آخر فیم تتمثل اھمیة ھذه اللآلیة الدولیة ؟ في تحسین اجراءات ا

  

 

 

  أھمیة الرقابة الدولیة على الانتخابات :  2الفرع 

تشكل الرقابة الدولیة على الانتخابات احد اللآلیة الھامة لدعم الدیمقراطیة في المجتمعات المختلفة، 

متابعة العالم لما یحدث داخلیا بضمان نزاھة و مصداقیة انتخابات تلك الدول ، حیث وذلك من خلال 

اصبحت ضرورة ملحة من اجل الاعتداد بنجاح أي عملیة انتخابیة كاحد الضمانات للكشف عن 

عملیات تزویر ، حیث اعلنت اغلب الدول المتقدمة دیمقراطیا التزامھا بدعوة مراقبین دو لیین ، و 

  : ة الرقابة الدولیة على الانتخابات في انھا تبرز اھمی

تضمن اجراء تقییم العملیة الانتخابیة وتشجیع المشاركة و اعطاء الثقة للناخب و المنتخب في  -

العملیة الانتخابیة ، بحیث اصبح من المسلم بھ ولا سیما في الدول التي تشھد عدم استقرار او 

 .1راطي و حفظ الاستقرار فیھا انتقال للسلطة من اجل بناء نظام حكم دیمق

تكمن اھمیة الرقابة الدولیة على الانتخابات في ضرور ة رصد و حمایة خقوق الانسان خلال   -

فترة الانتخابات و تسھل فض المنازعات المتعلقة بالعملیة الانتخابیة ، كما تقر بان الشعب في 

 .2عملیة انتخابیة أي دولة ھو الذي یحدد في النھایة المصداقیة والشرعیة لایة 
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تعكس الرقابة الدولیة على الانتخابات اھتمام المجتمع الدولي من اجل توطید الدیمقراطیة ،  -

وھذه الرقابة لابد ان تستند الى معاییر حیادیة من اجل تعزیز نزاھة العملیة الانتخابیة ، وذلك 

لانتخاب ، و القدرة من خلال التصدي لكل اشكال الغش و المخالفات التي قد تواكب عملیة ا

  . على الكشف عن تلك المخالفات و امكانیة اصدار التوصیات اللازمة لتجنبھا 

تسھم الرقابة الدولیة في توفیر التوجیھ و الارشاد بشان طریقة وضع برنامج مراقبة للانتخابت على 

  .3موازیة و طرق تحلیل المراقبة المیدانیة مستوى كل البلاد و كیفیة اجراء عملیات 

ان الھدف من الرقابة الدولیة على الانتخابات ھو دعم العملیة الدیمقراطیة في مختلف الدول ،  -

اذ ان المراقبة الدولیة على الانتخابات تتیح للمجتمعات العالمیة امكانیة متابعة ما یحدث داخل 

كذلك ان الدول الاخرى ولاسیما ان ھذا النوع من الرقابة لا یشكل أي مساس بسیادة الدول ، 

تلك الرقابة باتت تشكل مطلبا داخلیا باعتبارھا احد الضمانات المھمة لدى المعارضة للكشف 

 .1عن عملیات التزویر في الانتخابات 

و تبرز اھمیة الرقابة الدولیة على الانتخابات في الوقت الحالي في سیاق حقائق تتمثل في ان  -

رین یكاد یضمھ الى القانون الدولب وملحقاتھ ھذا الامر اصبح عرفا دولیا ، بل ان بعض المفس

، ومن ناحیة ثانیة ، فلقد فرض عصر العولمة قدرا كبیرا من التغییرات بحیث لم یعد ما یحدث 

داخلیا حكرا على الدولة شأن داخلي خاص بھا ، خاصة اذا كانت ھذھي المجتمعات ترغب 

 .2فعلیا في اشاعة الدیمقراطیة 

نات حقیقیة  وملموسة في الانتخابات وفي تحقیق تنمیة سیاسیة یمكنھا ان تسھم في تحسی -

مستدامة وھادفة ، حیث اصبحت الرقابة الدولیة على الانتخابات اتجاھا یكاد یكون عالمیا 

بالنسبة للانتخابات التي تتم في اطار التحول بعیدا عن الدول الاستبدادیة او دول الحزب الواحد 

رحلة انتقال بصفة عامة للحصول على الاعتراف المحلي و ، و تسعى الدولة التي تمر بم

الدولي بان تجري انتخابات اكثر انفتاحا بدعوة رقابة خارجیة ، وقد اصبحت الان شرعیة 

 .3الرقابة الدولیة للانتخابات راسخة تماما 

 من خلال ما سبق نستنج ان الرقابة الدولیة على الانتخابات تكتسب مصداقیتھا و أھمیتھا من 

خلال تعزیز الدیمقراطیة و السعي لوضع معاییر مقبولة دولیا تتیح للمجتمع الدولي متابعة ما 

 ةیحدث داخل الدول من إجراءات تخص العملیة الانتخابیة ومدى اتفاقھا مع المعاییر الدولی

و تتخذ الرقابة الدولیة على الانتخابات عدة صور . للنزاھة و الشفافیة و احترام حقوق الإنسان 

بحیث یكون المجتمع حاضرا من خلالھا وھي الرقابة المفروضة  والرقابة المطلوبة و 

 .الإشراف الدولي 
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  انواع الرقابة الدولیة على الانتخابات:  3الفرع 

وتمییزھا عن بعض المفاھیم المشابھة، یمكن  قابة الدولیة على الانتخاباتالروفقا لما ذكر في تعریف 

ان نمیز وجود ثلاث انواع من الرقابة الدولیة للانتخابات ، الرقابة الدولیة المفروضة على الدول و 

  : الرقابة المطلوبة ، والاشراف الدولي على الانتخابات 

 : الرقابة المفروضة على الدول  -1

الدولیة على الانتخابات مفروضة على الدول التي تعاني انھیارا في نظامھا  تكون الرقابة

السیاسي ، بحیث لا یوجد ضامن في ھذه الحالة لان الانتخابات ستسیر وفقا للقواعد الدولیة 

المقبولة ، وھذا النوع من الرقابة امر نادر الحدوث ، كونھ یطبق على الدول التي تعاني 

  . 1ا تاما للنظام السیاسي داخلھا انھیارا شاملا و غیاب

وتتم ھذه العملیة بتفویض من الجمعیة العامة للأمم المتحدة لرصد الانتخابات زمام الأمور في 

العملیة الانتخابیة ، حیث تحل محل السلطات الوطنیة في جمیع جوانب العملیة الانتخابیة 

الانتخابیة ثم الحملة الانتخابیة ویوم والمسار الانتخابي أي جمیع مراحلھ بدایة باعداد القائم 

  2. الاقتراع وصولا الى فرز الاصوات و تلقي الشكاوي 

و في ھذا السیاق نجد انھ وكجزء من جھود انھاء الحرب الاھلیة في كمبودیا ، تدخلت الامم 

 1991عام  ”UNTAC”المتحدة واسست السلطة الانتقالیة التابعة للامم المتحدة في كمبودیا 

راف على ادارة البلد و نشر قوات لحفظ السلام واجراء الانتخابات ، حیث كان شكلا للاش

مختلفا لتدخل الامم المتحدة في العملیة الانتخابیة ، ولاول مرة اخذت الامم المتحدة على عاتقھا 

مسؤولیة ادارة بلد عضو لان السلطة الانتقالیة سطرت على وزارات اساسیة ، وبالمثل تدخلت 

 .3المتحد في كل مراحل العملیة الانتخابیة من تنظیم ومراقبة وتحقق الامم 

 

  

  : ة الدولیة المطلوبالرقابة  – 2

وھي ذلك النوع من الرقابة الذي یاتي بموجب طلب تقدمھ الدولة التي ستشھد عملیة انتخابیة ، مفاده 

نزاھة و مصداقیة ، ومدى التزام طلب تقدیم مساعدة او مراقبة للعملیة او المسار الانتخابي لتاكید 

السلطة الوطنیة بالمعاییر الدولیة للانتخابات الدیمقراطیة ، اذ تھدف عملیة الرقابة في ھذه الحالة الى 

، بدایة بالتسجیل في القوائم الانتخابیة  1.التدقیق الشامل و التام للعملیة الانتخابیة في جمیع مراحلھا 

لمنبثقة عن العملیة الانتخابیة ، حیث تقوم فرق الرقابة على الانتخابات الى حین الاعلان عن النتائج ا

  .2بمراقبة سیر العملیة الانتخابیة للتاكد من شرعیتھا و نزاھتھا 
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ویختلف ھذا النوع من الرقابة المطلوبة عن الاشراف و الرقابة المفروضة ، كونھ یطبق على  -

العملیة الانتخابیة فیھا من قبل المنظمات او دولة متمتعة بالسیادة والاستقرار ، حیث تدار 

من حریة و ” التحقق ”السلطات الوطنیة ، ولكن یطلب من جھات اجنبیة المساعدة من اجل 

نزاھة العملیة الانتخابیة و كما ھوالحال بالنسبة للجزائر ، حیث كانت الانطلاقة الاولى لھذا 

، حیث قامت  1995ي ظل التعددیة السیاسیة النوع من الرقابة بمناسبة اول انتخابات رئاسیة ف

السلطة الجزائریة آنذاك باستدعاء ملاحظین دولیین من منظمات دولیة حكومیة كمنظمة الامم 

المتحدة و الاتحاد الاوروبي و الجامعة العربیة و الاتحاد الافریقي ، وذلك محاولة منھا 

یذ البناء المؤسساتي للدولة لاسترجاع المصداقیة و الشراعیة في مؤسسة الرئاسة وتنف

والخروج من الازمة التي خرجت منھا البلاد حینھا ، وقد فاز بالانتخابات الرئیس الیمین 

وتكریس العودة رسمیا إلى . زروال ، والتي بمقتضاھا اعلن عن انتھاء المرحلیة الانتقالیة 

 2004و  1990ئاسیة لسنتي المسار الانتخابي بما تلتھا طلبات الرقابة بمناسبة الانتخابات الر

 .3...الاخیرة  2017و بتشریعیات  2012والتشریعیة و المحلیة ... 

 

 :نتخابات الاشراف الدولي على الا -3

یقع ھذا النوع من الرقابة او الاشراف على الانتخابات في الدول المنتقلة من الوضع الاستعماري 

حیث یناط بممثل الامین .اع لتفادي الحروب الى الاستقلال لاعتبارھا وسیلة لحفظ السلم بعد الصر

العام للامم المتحدة الاشراف على مختلف مراحل الانتخابات او الاستفتاء و الشھادة بنزاھتھا و 

صدقیتھا ، اواثبات العكس ، وتدخل فكرة الاشراف في اطار البرنامج الاممي في مساعدة الشعوب 

راف على الاستفتاء من اجل الاستقلال في البحرین و المستعمرة على الاستقلال ، و مثال ذلك الاش

و الذي اسفرت نتائجھ على اختیار الشعب  1971الذي اشرفت علیھ المنظمة الاممیة و نظمتھ سنة 

   1.البحریني استقلالھ و انتھاء المطالب الایرانیة في البحرین بعدھا 

ذا القرن وذلك من خلال قیامھا كما برز دور الامم المتحدة بشكل واضح خلال السبعینیات من ھ

استنادا الى قرار ) نامیبیا(ببعض عملیات الاشراف ولعل ابرزھا ماقامت بھ من عملیات من اجل 

، وكذلك تعتبر عملیات الاشراف التي قامت بھا  1975الصادر في عام ) 435(مجلس الامن رقم 

على دول تمتلك سیادتھا ، الامم المتحدة في امریكا الوسطى وھایتي ھي الاولى  من نوعھا 

بالاضافة الى اشراف الامم المتحدة على العدید من العملیات الانتخابیة في دول العالم ، ومنھا 

  .2الدول الافریقیة كدولة انغولا و التي لم یتقبل الحزب الخاسر نتیجة الانتخابات فیھا 

 تخابات ، ان الاشراف و الرقابة وتبین لنا من خلال ابراز اھم انواع العملیات الرقابیة على الان

المفروضة على الدول تشكلان مساسا بالسیادة الوطنیة للدول ، وذلك لتدخلھما في الشؤون 
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الداخلیة للبلاد في اطار برامج المساعدة والتضامن مع الشعوب من اجل الاستقلال ، في حین 

الى اطلاع المجتمع  نجد ان الرقابة الدولیة المطلوبة و ھي موضوع دراستنا ، فھي تھدف

الدولي على سیر العملیة الانتخابیة من خلال رصد وملاحظة كافة مراحل العملیة الانتخابیة و 

التحقق من صدقیتھا و نزاھتھا من اجل الوصول الى تقاریر نھائیة حول ما إذا كانت العملیة 

 .الانتخابیة تتفق والمعاییر الدولیة للنزاھة و الشفافیة او العكس

الرقابة الدولیة على الانتخابات اساسھا القانوني من قرارات الامم المتحدة و العدید من  وتجد -

المعاھدات و الاتفاقیات الدولیة ما جعل الرقابة الدولیة على الانتخابات تنص علیھا الدول 

 .ضمن قوانینھا الانتخابیة 

 

 

 

 الانتخاباتالاساس القانوني للرقابة الدولیة على : المطلب الثاني 

كما ان المنظمات الدولیة ساھمت في ارساء ھذه الفكرة مما جعل من الدول المؤیدة لفكرة الرقابة تنص 

على ذلك ضمن قوانینھا الانتخابیة ، ما یضع مبررا للاستعانة بالمراقبین الدولیین في مجال رصد 

بة الدولیة من خلال قرارات وھذا ما نورده في ھذا المطلب ، حیث نبین اساس الرقا. 2الانتخابات 

  .المنظمة الاممیة ، والمعاھدات و المؤتمرات الدولیة ، بالاضافة الى القوانین الداخلیة للدول 

  

  قرارات منظمة الامم المتحدة:  1الفرع 

لقد لاقت الرقابة الدولیة على الانتخابات ترحیبا في الكثیر من دول العالم ، اذ یشیر المؤرخون  -

لجنة (، عندما قامت مجموعة من الدول  1857دولیة للانتخابات كانت سنة  الى ان رقابة

بالاشراف على الاستفتاء في مولدافیا ، حیث قامت فرنسا و بریطانیا ، روسیا و ) اوروبیة

النمسا وتركیا بارسال فرق رقابة تابعة لھا لمراقبة الاستفتاء ومن ثم تطور الوضع حیث طالب 

مراقبة الانتخابات في كوریا و المانیا بعد الحرب العالمیة الثانیة ،  او طلب من منظمة الامم

أي بعد انتھاء  1960-1950وبدات الرقابة الدولیة تتخذ منحنى تصاعدیا و في الفترة مابین 

الحقبة الاستعماریة والتي سیطرت فیھا الدول الاوروبیة على اغلب المناطق في العالم تلى ذلك 

 3.ل المستعمرة و تحولھا الى دول مستقلة تحرر العدید من الدو

وھو ما الزم الامم المتحدة الاشراف على تمكین تلك الدول من ادارة شؤونھا بنفسھا تحت 

اشراف دولي ، ووبنھایة الحرب الباردة ، تنامى الفكر الدیموقراطي بشكل عالمي حیث كان 
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یا ، بعدھا تلقت الامم المتحدة في نامیب 1989اكثر اتساعا و شمولا ، وكانت الانطلاقة سنة 

  .1طلب للحصول على المساعدات الانتخابیة نم طرف الدول  140أكثر من 

وعلى اثر اتساع وتزید الاھتمام الدولي بالرقاة الدولیة على الانتخابات على الصعید الدولي ،  -

ساس بدا دور الامم المتحدة بشكل واضح لاصدار مجموعة من القرارات والتي اعتبرت الا

الاول الذي یدافع على فكرة الرقابة الدولیة وعدم مساسھا بالسیادة الوطنیة ، ولعل اھم ماقامت 

بھ الامم المتحدة من عملیات الاشراف في امریكا الوسطى و ھایتي ، بالاضافة الى اشرافھا 

والتي  –ولا انغ:  على العدید من العملیات الانتخابیة في دول العالم، ومنھا الدول الافریقیة مثل

 .2لم یتقبل فیھا الحزب الخاسر نتیجة الانتخابات فیھا 

وحسب الامم المتحدة ، فان كل مایتعلق بالعملیة الانتخابیة او المسار الانتخابي ، یكون وفقا  -

للقوانین الداخلیة للدول وھو امر یخص ویعني الشعوب لوحدھا ، كما اكدت ان أي تدخل دولي 

شانھ التاثیر في نتائج الانتخابات یعد اخلالا بالمبادئ المقررة في  مباشر او غیر مباشر من

المیثاق و اعلان مبادئ القانون الدولي المتعلق بالعلاقات الودیة و التعاون بین الدول وفقا 

لمیثاق الامم المتحدة ، كما اقرت عملیات المساعدة التي تقوم بھا الامم المتحدة للدول الاعضاء 

انھاء الاستعمار او في اطار : تخابي انھا لاحاجة لھا الا في حالات خاصة مثل في المسار الان

عملیات حفظ السلم على الصعید الاقلیمي او الدولي ، او بناء على طلب الدولة المعنیة ، 

وبموجب قرار یتخذه مجلس الامن او الجمعیة العامة حسب كل حالة ، مع المراعاة الصارمة 

3. 

  .1ي السیادة وعدم جواز التدخل في الشؤون الداخلیة للدول من اجل تحقیق مبدا

ماورد في القرار  1994فیفري  14ولقد اكد القرار الصادر عن الجمعیة العامة بتاریخ  -

وكما . فیما یخص عدم التدخل في الشؤون الداخلیة و انتخابات الدول  ذات السیادة  124/48

 .2نتخابیة الا في الحالات الخاصة اكد على عدم وجود حاجة لتقدیم المساعدة الا

الا ان الجمعیة العامة في نطاق تاكیدھا لمبدأ عدم جواز التدخل و تقدیم المساعدة جاء فیھ  -

الصادر عنھا ، انھ لا حاجة لتقدیم  130/47اختلاف و تطور ، اذ ورد في القرار رقم 

ة عامة الى ان تقدم الامم لیس ھناك حاج”: المساعدة الانتخابیة ، اذ نصت على ذلك كما یلي 

 .3” ...المتحدة مساعدة انتخابیة ، الى الدول الاعضاء 

ومن خلال ھذا النص ، نلاحظ ان الامم المتحدة تشدد على التاكید عن الابتعاد عن تقدیم  -

على اعتبار ان الدول الاعضاء تتمتع بالسیادة الوطنیة ) الرقابة الدولیة (المساعدات الانتخابیة 

 .على تسییر عملیاتھا الانتخابیة دون تدخل أي عضو  و قادرة
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ینبغي على الامم المتحدة ان لا ... ”: فقد جاء كما یلي  119/52اما النص الوارد في القرار  -

 .4”...تقدم المساعدة الانتخابیة الا بناءا على طلبھا 

لقرار عن تشددھا وھنا تبین لنا ومن خلال نص القرار ان الجمعیة العامة قد تراجعت في ھذا ا -

فیما یخص المساعدات الانتخابیة ، حیث اكدت ان المساعدة لاتشكل مساس بالسیادة الوطنیة او 

 .شكلا من أشكال التدخل في الشؤون الداخلیة للدول إذا ما قدمت الدولة العضو طلبا للمساعدة 

حدة في موضوع وقد اتسع وتطور مبدا الرقابة الدولیة الى صدور قرارات اخرى للاممم المت -

 .1تعزیز الدیمقراطیات و دعم العملیات الانتخابیة من اجل تلاكید نزاھتھا و شفافیتھا 

الصادر عن الجمعیة العامة على تسلیم الكنظمة باھمیة المساعدة  131/48وقد نص القرار 

لك بما في ذ) دیمقراطیة(المقدمة بناءا على طلب الدول لاجراء الانتخابات الحرة و النزیھة 

و الاعلام كونھا عنصر فعال في تقویة )حق الانتخابات(المساعدة في حمایة حقوق الانسان 

بناء المؤسسات المتصلة بحقوق الانسان و المجتمع المدني وان تركز لجان المساعدة في 

  .2عملھا على تحقیق ھذه الاھداف 

عنیة بالعملیة الانتخابیة ، واكدة على ان لجان المساعدة لا ترسل الا بطلب الدولة العضو و الم

مع التاكید على ان تقدم طلبھا قبل العملیة الانتخابیة في وقت كافي لاتخاذات الاجراءات 

اللازمة وتوفیر الامكانیات الضروریة لتعزیز الدیمقراطیة و تاكید نزاھة و حریة العملیة 

الدولیة ، مع استمرار التاكید الانتھخابیة ، كاملا تقوم بالتنسیق مع المنظمات المھتمة بالرقابة 

على ان الدولة المعنیة بالانتخابات ھي التي تكفل اساسا حریة الانتخابات ونزاھتھا وانھا ھي 

  .3التي تحدد القوانین التي تحكم العملیة الانتخابیة 

وقد جاءت قرارات منظمة الامم المتحدة بان عمل بعثات الرقابة التابعة للمنظمة الاممیة لا بد 

ن یكون منسقا مع بعثات الرقابة التابعة للمنظمات الحكومیة و غیر الحكومیة المھتمة بھذا ا

الجانب وان تكون منسقة ومتجانسة ایضا مع عمل الرقابة الوطنیة للانتخابات في الدول 

  .4المعنیة بالعملیة الانتخابیة 

دة الوطنیة و عدم التخل تعد القرارات الصادرة عن الجمعیة العامة و التي تكرس مبداي السیا -

في الشؤون الداخلیة للدول خاصة في ما یتعلق بالعملیة الانتخابیة ، والتي تاكد في مجموع 

قراراتھا ان النظام السیاسي و القوانین التي تحكم الانتخابات في الدول لا یمكن ان تكون 

و الثقافیة و السیاسیة ،  موحدة عالمیا ، ذلك انھا مرتبطة بثقافات المجتمع السیاسیة و الدینیة

وان أي مبادرة مباشرة او غیر مباشرة تعد تجاوزا لمبدا السیادة الوطنیة ومبدا عدم جواز 

التدخل ، الاانھا و في قرارات اخرى اعربت عن امكانیة التعاون وتقدیم المساعدة الانتخابیة 

امكانیة تقدیم المساعدة في اطار تعزیز الانتخابات الحرة و النزیھة عالمیا ، حیث نصت على 
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الانتخابیة في حالات تصفیة الاستعمار او الاشراف عن الانتخابات في الدول التي تعاني 

مراحل الانتقال من الانظمة الاستبدادیة الى الانظمة الدیمقراطیة او بناءا على طلب من الدول 

ي القرارات المنظمة وقد اعتبر بعض الباحثین والفقھاء ان ھذا یشكل تناقضا ف – 1الاعضاء 

الاممیة ، الى ان اصدرت الجمعیة قرارات اخرى دعت من خلالھا لجنة حقوق الانسان الى 

كتابة تقریر عن كیفیة دعم الامم المتحدة للعملیات الانتخابیة في الوقت الذي تحترم فیھ سیادة 

م تدخل في الدول ، حیث وافقت الجمعیة العامة باحداث التوازن بین قراراتھا التي تحر

لاشؤون الداخلیة والعملیات الانتخابیة للدول و القرارات التي تدعم تعزیز الدیمقراطیة و 

 .2الانتخابات الحرةو النزیھة 

من خلال القرارات الصادرة عن منظمة الامم، نلاحظ انھا وفرت الارضیة التي تستند الیھا * 

ت تابعة لمنظمة الامم المتحدة و التي اوكلت الرقابة الدولیة للانتخابات كون ان فرق الرقابة كان

المھمة فیما بعد الى وحدة المساعدة الانتخابیة التابعة للامم المتحدة ، اذا یمكن اعتبار ان 

غیر ان المجتمع . قرارات الجمعیة العامة تعد اللبنة الاساسیة لتعزیز الدیمقراطیات في العالم 

ار وجود المنظمات الحكومیة الناشطة في ھذا المجال ، الدولي لم یكتفي بھذا الحد وانما باعتب

  .فان المؤتمرات و المعاھدات التي ابرمت في مایخص الرقابة عدیدة ومختلفة 
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  المؤتمرات و المعاھدات الدولیة:  2الفرع 

حریتھا من اھم تشكل الانتخابات محطة بالغة الاھمیة في التحول الدیمقراطي ،اذ تعتبر نزاھتھا و 

دعائم تحقیق الدیمقراطیة ، حیث تطلع الشعوب الى وجود نظام دولي قائم على مبادئ كرسھا میثاق 

الامم المتحدة و الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، خاصة احترام حقوق الانسان و الحریات الاساسیة 

لسیاسي ، الاقتصادي ، الاجتماعي و لھ وتعد ھذه الحقوق مرتبطة بفكرة الدیمقراطیة باعتبارھا النظام ا

الثقافي الذي یریده ، وعلى ھذا الاساس فان المنظمات الدولیة الحكومیة و غیر الحكومیة وكذا 

. المھتمین بحمایة حقوق الانسان قد عملت جاھدة على توعیة الشعوب و تثقیفھ من اجل حفظ حقوقھم 

  .ضمن ھذا المجال حیث عقدة العدید من المؤتمرات الدولیة التي تدخل 

و الذي  1988حیث عقد المؤتمر الاول للدیمقراطیات الجدیدة و المستعادة في مانیلا سنة  -

 : 1دولة حیث اسفر عن مجموعة من التوصیات نذكر منھا  13حضرتھ 

یؤكد على تعزیز الدیمقراطیة ووجوب التضامن للتغب على القوى الداخلیة و الخارجیة والتي  -

 .الدیمقراطیات للخطر یمكنھا ان تعرض 

عدم تقدیم أي مساعدة للجمعات او الحركات التي تھدد المؤسسات الدیمقراطیة ، ورفض أي  -

 .2تدخل خارجي و تأیید التعاون الدولي 

تایید دور المنظمات غیر الحكومیة للمساعدة في تحقیق الدیمقراطیة واھداف ھذا الاعلان ،  -

شاء آلیة استشاریة لمساعدة الدول المشاركة بعضھا كما اكد المؤتمر على توصیات خاصة بان

 .1البعض في اوقات الخطرو الازمات التي تعرضت لھا الدیمقراطیات المستردة حدیثا 

  ان ھذه الفئة من المجتمع الدولي تعارض مبدا , نلاحظ اذا من خلال توصیات ھذا المؤتمر

انھا اكدت على قبولھا بتقدیم المساعدة التدخل الخارجي في أي مجال فیھ مساس بالسیادة ، الا 

في اطار التشیید بالدیمقراطیة ، على اعتبار ان الانتخابات تعد الوسیلة و الآدات التي تدعم 

الدیمقراطیة حیث تعتبر اللمساعدة الانتخابیة واحدة من الدعائم التي تكرس شفافیة و نزاھة 

 .العملیة الانتخابیة 

لیؤكد على ما  1994جویلیة  04/06في ) نیكاراغوا(عقد في ماناغو ثم جاء المؤتمر الثاني المن -

ورد في المؤتمر الاول للدیمقراطیات الجدیدة و المستعادة ، بمشاركة مجموعة من الدل ، كما 

ان مشاركة المنظمة الاممیة واضحة المعالم فیھ وقد خلصت الى مجموعة من التوصیات نذكر 

 : منھا 

عن طریقة زیادة  كفاءة ووضوح الادارة العامة و القضاء على  توطید الحكم الدیمقراطي -

 .الفساد ، وتعزیز التشؤیعیات الوطنیة واقامة العدالة 
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الاتزام باجراء انتخابات حرة ودوریة ومنتظمة ، عن طریق الاقتراع السري باعتبارھا وسیلة  -

 .للتعبیر عن ارادة الشعب 

في النظم الدیمقراطیة الجددیدة بمشاركة بعثات امكانیة اجراء الانتخابات بصورة منتظمة  -

 .2موفدة من المجتمع الدولي لرصد عملیات الانتخابات بناءا على دعوة الحكومات 

  كما نلاحظ ھنا ان المؤتمر یشید باجراء انتخابات حرة ونزیھة من خلال التعاون الدولي وتاكید

وطنیة ، وذلك بناءا على طلب من الحث على المساعدة الانتخابیة دون المساس بالسیادة ال

 .الحكومات 

) منظمات حكومیة وغیر حكومیة+ دولة  101بمشاركة (وقد تلاه المؤتمر الثالث ببوخارست  -

وقد جاء المؤتمر بالقواعد العامة لتحقیق الدیموقراطیة حیث اوصى بالتكامل والتكافل الدولي 

ثقیفیة وذلك من اجل ارساء قواعد في شتى المجالات سواء المالیة او اللوجیستسة او الت

 .الدیموقراطیة 

وقد شارك فیھ مجموعة  2002سنة ) البنین ( bokoto: و على اثرھخ انعقد المؤتمر الرابع بـ

و قد اكد ھذا المؤتمر على تكریس الدیمقارطیة في الدیمقراطیات   )دولة  105(من الدول 

وھنا  1لدیمقراطیة الجدیدة بناءا على طلبھا الجدیدة و المستعادة ، حیث اوصى بمساعدة النظم ا

یتبین لنا من خلال توصیات المؤتمر ان التاكید على المساعدة الانتخابیة یكون بناءا على طلب 

  .الدول المعنیة دون المساس بالسیادة الطنیة 

وقد اوصى بان  2003سنة ) منغولیا(ثم جاء المؤتمر الخامس المنعقد في أولانیاتا  -

یات الجدیدة و المستعادة تواجھ تحدي تعزیز سیادتھا و بضل التعاون و التضتمن الدیمقراط

یمكن للھا فتح المجال لمزید من التعزیز بحركة الدیمقراطیة العالمیة مما یستوجب دعم الدول 

 .الاخرى لادخال اصلاحات دیمقراطیة لكافة اعضاء المجتمع 

على تكریس الدیمقراطیة من خلال نزاھة و حیث اكد  2006سنة )قطر(تلا ھذا مؤتمر الدوحة  -

حق الشعوب في : شفافیة العملیة الانتخابیة وقد ركز اعلان الدوحة على نقطتین اساسیتین 

 .2واكد على ثراء وتنوع النظم السیاسیة . تقریر مصیرھا 

ت بالاضافة الى ھذه المؤتمرات ،انعقدت عدة مؤتمرات دولیة في اطار التعاون الدولي للمنظما -

الحكومیة و غیر الحكومیة ، في اطار تعزیز الدیمقراطیة و التاكید على الدور التي تلعبھ 

حیث اسس الاتحاد الاوروبي منظمة الامن و . 1البعثات الرقابیة للانتخابات في ھذا المجال 

تمتد حدودھا عبر القارة ) دولة57(و التي تضم الیوم 1975سنة )OECD(التعاون في اوروبا 

بیة الى جانب منطقة جنوب القوقاز ووسط آسیا و امریكا وكندا ، وتعتمد المنظمة على الاورو

ویعتبر مبدا تطویر الانتخابات  )ODIHR(مكتب المؤسسات الدیمقراطیة وحقوق الانسان 
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الدیمقراطیة اه اھدافھا ، ولقد اصبح الیوم مكتب المؤسسات الدیمقراطیة وحقوق الانسان واحدا 

 .ت الدولیة التي تقوم بمراقبة الانتخابات من ابرز الھیئا

كما ان التوسع الكبیر الذي شھدتھ الاتحادات الاقلیمیة و الدولیة الانتخابیة لم یكن مقتصرا على  -

قارتي اوروبا و امریكا ، بل شمل الفقارة الافریقیة ، اذ تم انشاء اتحادات تحت رعایة 

 the international(لاتحاد الافریقي  المؤسسة الدویة للانظمة الانتخابیة التابعة ل

institution for electoral system  ( ولعل ابرزھا ھو الاتحاد الافریقي لسلطات

الكومنولث لمسؤولي الانتخابات في سنة (، وكذلك اتحاد دول  1977الانتخابات في سنة 

و الذي اعطى  .من فبل الاتحاد    ) hurraryوفي نفس العام تم اقرار اعلان ھراري  1991

 .2اھمیة كبیرة لقیم المنظمة السیاسیة الاساسیة 

وقد تم التعاون فیما بعد بین منظمة الوحدة الافریقیة بالاشتراك مع الكومنولث و الاتحاد  -

، و ھناك  1994الاوروبي مع الامم المتحدة في مراقبة الانتخابات في جنوب افریقیا عام 

وشبكة مدیري الانتخابات في جزر الباسیفیك و في  1998منظمات آخرى في منطقة الكاریبي 

استرالیا و نیوزلندا ، وكذلك منتدى لجان الانتخابات في البلدان التابعة لجنوب القارة الافریقیة 

 .3للتنمیة 

اما المعھد الامریكي لحقوق الانسان فقد نظم وبواسطة المركز الاستشاري لدعم الانتخابات ،  -

ل لنشر و تعزیز ماعییر الممارسة الانتخابیة على نطاق واسع ومن ثم العدید من ورشات العم

 .1تعزیز الاجھزة الانتخابیة و دعمخا 

 2006ماي  22/23وقد ناقش المؤتمر الدولي الثالث لھیئات ادارة الانتخابات المؤرخ في  -

یث اشار مجموعة المبادئ و المعاییر التي تجعل المسار الانتخابي اكثر مصداقیة وشفافیة ، ح

الى تدوین المعاییر الانتخابیة في جلستھ الاولى وكانت الجلسة الثانیة تتكلم عن تنفیذ المعاییر و 

التوصیات الدولیة في التشریعیات و الممارسات الوطنیة الانتخابیة ، كما اشار في جلستھ 

وجیا الجدیدة و الثالثة الى دور التكنولوجیا و تأثیرھا على الانتخابات،فكانت بعنوان التكنول

 .2الانتخابات 

  الخاصة بالدیمقراطیات الجدیدة و المستعادة  -من خلال المؤتمرات الخمسة السابقة الذكر– 

نلاحظ انھا اعطت دورا قویا لعملیة ارساء الدیمقراطیة على الصعید العالمي و الاقلیمي وذلك 

راقبین و الملاحظین من خلال المساعدة الانتخابیة و توفیر الظروف و الضمانات للم

فقد اعطت ھذه . الانتخابیین لاضفاء صفة الشفافیة و النزاھة على العملیة الانتخابیة 

المؤتمرات مبررا یمنح الدول حقا مؤسسا للجوء للرقابة الدولیة كآلیة من آلیات تعزیز 

 .الدیمقراطیة 
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  القوانین الداخلیة للدول: 3الفرع 

ن الجمعیة العامة و مجلس الامن بالاضافة الى الصادرة م ت قرارات الامم المتحدةلقد جاء

مرات و المعاھدات الدولیة بمبادئ وأسس قامت علیھا الرقابة الدولیة على المؤتمجموعة 

اذ لم یقتصر الامر على . ، كما جعلتھا عرفا دولیا لا یمس بالسیادة الوطنیة للدول الانتخابات 

قابة ، بل تعدى الى اعتماد الدول الرقابة على الانتخابات طلب المساعدة الانتخابیة او طلب الر

اللجان الوطنیة لرقابة (ضمن دساتیرھا و قوانینھا الداخلیة على الصعیدین الداخلي و الخارجي

، وذلك في اطار تعزیز الدیمقراطیة ) العملیة الانتخابیة واللجان الدولیة لمراقبة الانتخابات

  .1اھة والشفافیة والرقي بالانتخابات الى النز

حیث نصت العدید من القوانین الداخلیة للدول على تایید فكرة الرقابة الدولیة على الانتخابات  -

من القانون الافغاني على  43ضمانا لشفافیة و مصداقیة ھذه الاخیرة ، حیث نصت المادة 

اقبین، ویجب على اللجنة الانتخابیة المستقلة و على الدولة حقوق وواجبات المر” : مایلي 

تحدید اجراءات اعتماد المراقبین الدولیین و الانتخابات المحلیة ووكلاء الاحزاب السیاسیة و 

: من قانون الانتخابات في الموزمبیق على مایلي  18كما نصت المادة  ”المرشحین المستقلین 

تسجیل الاعمال الانتخابیة یجب الالتزام بھا من قبل الكیانات الوطنیة والدولیة ، بموجب ” 

 .2” الانظمة التي تحددھا اللجنة الوطنیة للانتخابات 

 ب الافغاني و قانون الانتخاب في ونلاحظ من خلال المادتین السابقتین ان كل من قانون الانتخا

الموزمبیق قد اكدا صراحة على وجوب اجراء الرقابة الدولیة حیث یكون دورھا من خلال 

 .التنسیق مع عمل اللجان الوطنیة ووفقا للقواعد التي تحددھا 

من خلال ) 2008(وقد تضمن الدستور السوداني الاشارة للرقابة الدولیة في قانون الانتخابات 

الى اجراء انتخابات حرة ونزیھة وشفافة وذات مصداقیة حیث ھو ) 106-105-104(اد المو

التزام دستوري للمفوضیة القومیة للانتخابات ، حیث تنص المواد السابقة الذكر على انھ الحق 

للمفوضیة في دعوة مراقبین وطنیین و دولین وعلى سلطة المفوضیة القومیة للانتخابات دعوة 

من  -104الجزء -دید مھامھم والغاء اعتمادھم ، كما بنص قانون الانتخابات المراقبین وتح

الفصل الحادي عشر على ان المفوضیة الحق في دعوة الدول الاجنبیة او المنظمات الدولیة اة 

الاقلیمیة بالاضافة الى الدول الراعیة لإتفاق السلام الشامل او قبول طلباتھا لحضور ومراقبة 

استفتاء منصوص علیھ في الدستور ، وان تقترح ممثلي تلك الدول ، شریطة أي انتخابات او 

  .1ان یتم اعتماد ھؤلاء الممثلین رسمیا من قبل المفوضیة 
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كما نص القانون الفلسطیني ایضا على اعتماد المراقبین الدولیین لرصد المسار الانتخابي حیث  -

تجرى العملیة الانتخابیة ” : یلي على ما 2005بسنة ) 09(من القانون رقم 113نصت المادة 

بجمیع مراحلھا المنصوص علیھا في ھذا القانون بشفافیة و علانیة بما یضمن تمكین المراقبین 

من مراقبة ھذه العملیات في جمیع مراحلھا لتمكین مندوبي الصحافة و الاعلام المحلیین و 

تماد لمن یطلبھا منھم ، على الدولیین من قبل لجنة الانتخابات وتصدر ھذه اللجنة بطاقة اع

جمیع الھیئات والاشخاص الذین یقومون بتنفیذ احكام القانون و على افراد الشرطة تقدیم جمیع 

 .2”اعلاه ) 2(التسھیلات لكل من یحمل بطاقة اعتماد وفق ما ذكر في الفقرة 

ولقد واكب القانوني العراقي المسار الدولي وتبنى فكرة تایید اعتماد الرقابة الدولیة على  -

على  2007لسنة ) 11(من القانون رقم )9(الانتخابات لتعزیز الدیمقراطیة حیث نصت المادة 

على المفوضیة الاستعانة بخبراء دولیین في مجال الانتخابات من منظمة الامم ” : مایلي 

 . 3”في مراحل اعداد وتحضیر واجراء الانتخابات و الاستفتاءات المتحدة 

یتبین لنا من خلال ھذه الدول التي عبرت عن تاییدھا وقبولھا بفكرة الرقابة الدولیة صراحة من  -

خلال سنھا لقواعد قانونیة لاعتماد المراقبین الدولیین ، وھي تعد طریقة مباشرة للتاكید على 

 .فكرة الرقابة الدولیة 

الا ان دولا اخرى قد عبرت بطریقة غیر مباشرة وذلك من خلال قبولھا لفكرة الرقابة ضمنیا  -

كما ھو الحال بالنسبة للجزائر، كما قد ترفض بعض الدول صراحة مثل ماھو في مصر ، 

حیث لا تقبل جملة وتفصیلا فكرة الرقابة الدولیة رغم انھا تشارك ففي عدة بعثات رقابیة في 

 .لدور العربیة العدید من ا

  ونخلص الى ان الرقابة الدولیة كفكرة استمدت من قرارت الامم المتحدة و الجمعیة العامة

ومجموع المؤتمرات و المعاھدات الدولیة وكذا من القوانین الداخلیة لبعض الدول الاساس التي 

لتدخل ، حیث تستند الیھ وتحتمي الیھ من الاتھامات الموجھة لھا بإعتبارھا شكلا من اشكال ا

كوسیلة  –للرقابة –وصفتھا بالتعاون الانساني او المساعدة ، وبذلك شكلت مبررا لإعتمادھا 

 .لتحقیق نزاھة وشفافیة العملیة الانتخابیة 

وعلى ھذا الاساس وبین مؤید ومعارض ظھرت مجموعة من الضوابط التي تحیط ببعثات  -

رقابة الدولیة على الانتخابات بمبدأ عدم جورا الرقابة الدولیة وعملھا ، فما مدى مساس فكرة ال

 التدخل في الشؤون الداخلیة للدول؟ 

وھل یؤكد اللجوء للرقابة الدولیة على ان نظام الحكم الذي تتبناه الدولة نظاما دیمقراطیا یضمن  -

 كل الحقوق السیاسیة لافرادھا ؟ 

 والى أي مدى تھدف ھذه الآلیة لحمایة حقوق الانسان ؟  -
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  ضوابط ومبادئ الرقابة الدولیة على الانتخابات: ث الثاني المبح

تتمیز الرقابة الدولیة للانتخابات بقدرتھا على تعزیز نزاھة العملیة الانتخابیة ، حیث اصبحت 

تضحى لموافقة شریحة كبیرة من دول العالم ، وتجریھا الجمعیات و المنظمات الحكومیة 

ف تقییم طبیعة العملیات الانتخابیة بطریقة دقیقة و حیادیة الدولیة وغیر الحكومیة الدولیة ، بھد

، مع مراعات مصلحة شعوب الدول و بالرغم من قبول الدول بفكرة الرقابة على الانتخابات 

نجد في شق آخر ان ھذه الفكرة تواجھ بعض الانتقادات التي من شأنھا تغییر من رغبة الدول 

ى الانتخابات و على اثر ذلك ، واجھت الرقابة الدولیة في اللجوء الى فكرة الرقاب الدولیة عل

مجموعة من الضوابط التي تحیط ببعثات الرقابة الدولیة وتوحد منھجیة شاملة بمعاییر و 

سلوك ھذه البعثات الرقابیة حتى تمكن من توفیر التقییم الشامل و المستقل و غیر المنحاز 

قیة ، وتتطرق الیھا من خلال مطلبین في المطلب للعملیة الانتخابیة، وتعزز الشفافیةو المصدا

الاول ضوابط الرقابة الدولیة على الانتخابات وفي المطلب الثاني مبادئ الرقابة الدولیة من 

  .خلال معاییر سلوك المراقبین الدولیین والتزاماتھم اتجاه الدولة المضیفة 
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  :للانتخابات ضوابط الرقابة الدولیة : المطلب الاول 

لقد واجھت الرقابة الدولیة للانتخابات و الوفود الدولیة في اطار الملاحظة و المتابعة او 

المساعدة الانتخابیة انتقادا على الصعید الدولي من قبل الدول المعارضة لفكرة الرقابة على 

ة للدول ذات اساس انھا مساسا بسیادة الدول وانتھاكا لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلی

السیادة الا ان الدول المؤیدة لفكرة الرقابة اعتبرتھا تعزیزا للدیمقراطیة ،ونوعا من انواع 

التعاون الدولي الذي یساھم في توفیر مصداقیة وشفافیة الانتخابات في الدول ، وضمانا لحریة 

لدولیة ومبدا الافراد من خلال تحقیق مبادئ حقوق الانسان وسنعرض في ھذا المطلب الرقابة ا

  .عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول في الفرع الاول 

و الرقابة الدولیة كمقیاس للدیمقراطیة في الفرع الثاني ، في حین نبین في الفرع الثالث الرقابة 

  .الدولیة للانتخابات كآلیة للحفاظ على حقوق الانسان 

  ؤون الداخلیة للدولالرقابة الدولیة ومبدأ عدم التدخل في الش: 1الفرع 

تعد الرقابة الدولیة للانتخابات في منظور العدید من الفقھاء و الباحثین مساسا بالسیادة الوطنیة  -

للدولة المعنیة بالانتخابات حتى ان بعض الانظمة الاستبدادیة كانت تتخذ من تلك المسألة 

بفكرة الرقابة الدولیة بحجة ذریعة برفض الرقابة الدولیة على ما تجریھ من انتخابات ، فالقبول 

 ةالاشراف على الانتخابات یعني غیاب الدیمقراطیة في ھذه الدولة وخاصة في الدول المتمتع

بالسیادة ، لان الراقبة الدولیة ھنا ھي شكل من اشكال التدخل في الشؤون الداخلیة للدول 

ي اطار انتقالھا في نظام وخاصة اذاكانت الرقابة على دول متمعة بالسیادة و الاستقلال سواء ف

سیاسي الى آخر او في اطار اثبات نزاھة العملیة الانتخابیة في الدول الدیمقراطیة ، وذلك على 

اعتبار ان فكرة السیادة تكمل ضمن مفھومھا التقلیدي الرفض المطلق لفكرة الرقابة الدولیة 

بمبدأ عدم جواز التدخل في  فمامدى مساس فكرة الرقابة الدولیة على الانتخابات 1للانتخابات 

 الشؤون الداخلیة للدول ؟ 

حریة الدولة في ادرة شؤونھا الداخلیة و ” من خلال مفھوم السیادة المطلق و المتمثل في 

وفكرة رفض التدخل الدولي في الشؤون الداخلیة للدول او مبدأ عدم جواز التدخل و ” الدولیة 

لیس في ھذا المیثاق مایسوغ للامم ”) :2/7(یة الذي عرف حسب ما ورد في نص المادة الثان

  .2”.المتحدة ان تدخل في الشؤون التي تكون من صمیم السلطان الداخلي لدولة ما 

  یستمد مبدأ عدم جواز التدخل قانونیتھ من خلال النص كل اوجھ التدخلات في شؤون الدولة و

مساعدة دولة اخرى على القیام مكوناتھا السیاسیة و الاقتصادیة و الثقافیة ، وكذلك تحریم 

 .باعمال التدخل في الشؤون الداخلیة لدولة ما 



63 

 

كما اكدت العدید من المعاھدات و المواثیق الدولیة المنبثقة عن منظمة الامم المتحدة على حق  -

تقریر استقلال الدول في شؤونھا الدولیة ، حیث تم التاكید على ھذا المبدا بان احترام مبدا عدم 

اما عن میثاق جامعة الدول العربیة فقد .  1یؤدي الى تعزیز العلاقات الدولیة بینھا التدخل 

كرس مبدا عدم جواز التدخل من خلال المبادئ التي تسعى الى تحقیقھا اذ نص في مادتھ 

تحترم كل دولة من الدول المشتركة في الجامعة نظام الحكم القائم في دول ” :على )08(الثامنة 

رى ، وتعتبره حق من حقوق تلك الدول ، وتتعھد بان لا تقوم بعمل یرمي الى الجامعة الاخ

، ویتبین من خلال نص المادة الى ان الجامعة العربیة قد كرست  2”تغییر ذلك النظان فیھا 

مبدا عدم جواز التدخل من خلال احترام اختیار الدول العضوة لنظامھا الداخلي دون ان تتدخل 

ك ، كما تلتزم الدول بعدم القیام بأي عمل من شانھ ان یغیر النظام الذي الدول الاعضاء في ذل

 .اختارتھ أي دولة 

ان اعتبار أي انوع من انواع التدخل مساسا بالسیادة الوطنیة ، یجعل فكرة الرقابة الدولیة نوعا  -

ذا كذلك من انواع التدخل السیاسي وھي بذلك تعد مساسا واضحا وجلیا للسیادة الوطنیة ، وھ

الرأي قد اعتنقتھ الدول المعارضة لفكرة الرقابة الدولیة ، خاصة وان القرار یصادر عن 

و المصادق علیھ  46/130تحت رقم  1991دیسمبر 17الجمعیة العامة للامم المتحدة بتاریخ  

احترام ”: صوت ممتنع و الذي نص على مایلي  13معارض و  40صوت مقابل  120بـ 

 . 3”ة وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول في العملیات الانتخابیة مبادئ السیادة الوطنی

 48/131، و القرار  1992دیسمبر  18المؤرخ في  47/138: بالاضافة الى القرارین  -

المسؤولیة الاساسیة لضمان انتخابات حرة ”الذین اكدا على ان  1993دیسمبر  20المؤرخ في 

 . 1”ونزیھة تقع على كاھل الامتحانات 

  من الملاحظ ان منظمة الامم المتحدة ومن خلال القرارات الصادرة عن الجمعیة العامة ، تاكد

مبدا جواز عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول مھما كان نوعھا ، و في نفس الوقت قد 

شاركت في عملیة رصد و ملاحظة العملیة الانتخابیة لمجموعة من الدول فما سر ھذا 

  التناقض؟

تطورا واسعا عبر الازمنة ، حیث دت فكرة السیادة التي تقوم على مبدا عدم جواز التدخل شاھ -

ظھرت العدید من المفاھیم و التي اثرت في فكرة السیادة المطلقة من ذلك مبدا التعاون الدولي 

و القضاء على مختلف الانتھاكات و الجرائم الدولیة ، و الاھتمام بالمحافظة على حقوق 

كل ھذه المستجدات جعلت من ... وحمایة الاقلیات وحق الشعوب في تقریر مصیرھا الانسان 

المجتمع الدولي یسلم بفكرة السیادة النسبیة او المحدودة ، واعتبر مؤیدي فكرة الرقابة الدولیة 

للانتخابات او المساعدة الدولیة الانتخابیة بان ھذه الاخیر تندرج في اطار المفھوم الحدیث و 
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في مفھوم السیادة كون عملیة المراقبة تھدف الى الرقي للمجتمع الدولي في اطار  النسبي

 .2تعزیز الدیمقراطیة ، وحق الشعوب في اختیار نظامھ السیاسي  حكامھ 

ولقد اكدت الامم المتحدة من خلال اللوائح الاممیة الصادرة عن الجمعیة العامة تحت عنوان  -

بان تنظیم انتخابات حقیقیة ودوریة یشكل ) ت دوریة ونزیھةتعزیز فعالیة مبدا تنظیم انتخابا(

عنصرا ھاما وجوھریا للمجھودات المبذولة بھدف حمایة حقوق وصالح المواطنین ، واكبر 

الانتخابیة في الدول مثل ما .3دلیل على ذلك تدخلات ھیئة الامم المتحدة بھدف المساعدات 

و التي جرت فیھا الانتخابات تحت اشراف  1989، و في نامیبیا  1993حدث في كمبودیا في 

الامم المتحدة ، بالاضافة الى قیام منظمات اقلیمیة و دولیة بتقدیم الدعم الفني و المالي لادارة 

الانتخابات ، فمثل ھذه الانتخابات تعد اداة جوھریة لا یمكن الاستغناء عنھا لحمایة حقوق و 

 .1مصالح المحكومین 

مة للامم المتحدة بعدم وجود نمط و نظام  سیاسي واحد او طریقة انتخاب كما تقر الجمعیة العا -

واحدة  تتلائم مع كافة الدول ، لذا فان جھود المجتمع الدولي لتعزیز الدیمقراطیة من خلال 

انتخابات نزیھة و حرة یجب ان لا نتعارض مع سیادة الدول التي اختارت نظامھا السیاسي او 

 .2بحریة دون النظر الى تطابقھ مع انظمة الدول الاخرى  الاجتماعي او الاقتصادي

ان القول لفكرة ان الرقابة الدولیة على الانتخابات تعتبر مساسا بالسیادة الوطنیة كونھا تدخل *

في الشؤون الداخلیة للدول قد وجد منفذا من خلال فكرة السیادة النسبیة و التي تدعم فكرة 

بالانظمة الدیمقراطیة ، حیث نجد ان القرارات الصادرة عن التعاون الدولي في اطار الرقي 

الجمعیة العامة التي كانت تحرم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول تتناقض على المستوى 

الواقعي لاعمال منظمة الامم المتحدة في سیاق رصد العملیات الانتخابیة كما ذكرنا سابقا او 

او من اجل المساعدة او الدعم الانتخابي و من ) دیاكمبو(عملیات الاشراف على الانتخابات 

خلال  ھذا استطاعت الامم المتحدة ان تدعم فكرة الرقابة الدولیة من خلال تقاریر صادرة عن 

الجمعیة العامة دعت من خلالھا الى كیفیة دعم الامم المتحدة للعملیات الانتخابیة دون المساس 

بالرقابة الدولیة كاحد ضمانات العملیة الانتخابیة لتقییم  بالسیادة الوطنیة للدول وضرورة الاخذ

  .مدى دیموقراطیة الدول
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  الرقابة الدولیة كمقیاس للدیموقراطیة:  2الفرع 

تشكل الرقابة الدولیة على الانتخابات احد الآلیات الھامة لدعم الدیمقراطیة في المجتمعات 

یحدث داخلیا في تلك المجتمعات لضمان نزاھة المختلفة ، وذلك من خلال متابعة العالم لما 

مایجري من انتخابات وخاصة ان ھذا النوع من الرقاة الدولیة لا یمس بسیادة الدولة ، وقد اخذ 

المجتمع الدولي بفكرة الدیمقراطیة في النظم السیاسیة و الدفاع عنھا و ارساء قواعدھا 

اركة في الحكم سواء بانفسھم او عن باعتبارھا النظام الذي یضمن حقوق الافراد في المش

طریق ممثلین یختارونھم ، ویرى البعض من الفقھاء ان النظام الانتخابي الذي یستند الى مبدأ 

  .1العدالة وإقرار حریة التعبیر من اھم دعائم الدیمقراطیة 

، شھدت الدول موجة تحول كبیرة من الحكم  1989وبعد انھیار الاتحاد السوفیاتي عام  -

تبدادي الى الحكم الدیمقراطي ، لذا اصبحت معظم الدول في العالم تجري فیھا انتخابات ، الاس

ورغم ھذه المحاولات ، الا ان نصف دول العالم فقط تجري فیھا انتخابات دیمقراطیة تنافسیة 

على مقاس الغرب ، اما الانتخابات في الباقي الآخر فلا توصف بذلك ، نظرا لتطور الاسالیب 

 .2سلبھا وتلغى علیھا ھذه الصفة من تلاعب بالنتائج و التزویر التي ت

للتحولات  ”الموجة الثالثة”ومع الانتشار الواسع للدیمقراطیة خلال العقود الاخیرة ، فقد بدأت  -

في السبعینیات   ”Samuel Huntigton”كما انھا اسماھا صامویل ھانتجتون  –الدیمقراطیة 

روبا وانتشرت في الثمانینات في أمریكا اللاتینیة واجزاء من من القرن العشرین في جنوبي او

آسیا ، كما شھدت التسعینیات من القرن الماضي انفتاحا سیاسیا مثیرا في ایفریقیا و آسیا و 

 .3اماكن اخرى 

ومع ھذا التوسع في الدیمقراطیة ، جاء العقدان الأخیران بمبادرات مھمة في تقدیم المساعدات  -

نشر الدیمقراطیة وقد اعتلى نشر ھذه الدیمقراطیة وفي جمیع انحاء العالم تقدیم  التقنیة وتعزیز

المنظمات الأمریكیة و الأوروبیة ومتعددة الأطراف المشورى للاحزاب السیاسیة وتساعد 

الجھات الحكومیة وتدرب القضاة وتؤسس المنظمات غیر الحكومیة وتقوم بحملات للتثقیف 

وانین انتخابیة و دساتیر جدیدة ، وقد لعبت الانتخابات دورا المدني و تساعد على وضع ق

رئیسیا في التحول الدیمقراطي و اصبحت نزاھة الانتخابات شرطا مھما على نحو متزاید لكي 

 .1تحظى الحكومات بالشرعیة الدولیة 

امة من خلال ما تقدم ذكره ، نلحظ ان الرقابة الدولیة على الانتخابات تمثل احد الآلیات الھ*

لدعم الدیمقراطیة ، فھي تتیح للدول اجراء انتخابات نزیھة و شفافة وعدم القبول بفكرة الرقابة 

  . -الدیمقراطیة  –یلغي علیھا ھذه الصفة 
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وتقوم الانتخابات الدیمقراطیة على مبدأین أساسیین ، مبدأ الحیة و مبدأ النزاھة ، فالاول  -

ما لم تضمن وجوب احترام حریات الافراد وحقوقھم یعني ان لا تكون  تقوم الانتخابات حرة 

اما الثاني، ھو حیاد الادارة المشرفة على العملیة الانتخابیة ومن ھنا فإن الانتخابات 

الدیمقراطیة ھي الانتخابات الحرة و النزیھة ، حیث تقوم ھذه الاخیرة على دعائم یمكن 

  : ایجازھا فیما یلي 

  

  2: النظام الانتخابي / 1

القواعد القانونیة التي تنظم العملیة الانتخابیة یجب ان تمنح حقوق متساویة لكافة الافراد ان 

والمھم ھو كیفیة تحقیق العدالة و النزاھة وتطبیق المبادئ الدستوریة و القانونیة ، وان یقوم 

على النظام المختار نحو كل ما یجسد حریة الشعب في الادلاء باصواتھ و اختیار ممثلیھ بناءا 

  .3انتخابات قائمة على المساواة بین الناخبین و على ان یكون الانتخاب سریا 

  

  : الحق في التصویت / 2

یعد الحق في التصویت من اھم حقوق الانسان ، فمن حق كل فرد بالغ سن الانتخاب التعبیر عن رایھ ، 

نتخابیة جاءت بقیود وبطبیعة الحال ھناك قیود في استعمال ھذا الحق حیث ان كل التشریعات الا

سن الانتخاب في القانون .(وشروط لممارسة ھذا الحق وھذا ما جاء بھ المشرع الانتخابي الجزائري 

- 97من القانون العضوي  05سنة كاملة یوم الاقتراع حسب ما ورد في المادة 18الجزائري مقدر بـ 

07... (1.  

  

  :قید الناخبین / 3

ھة الانتخابات لذا یجب ان یكون تسجیل الناخبین بعیدا كل البعد عن ویعد میزة اساسیة في القول بنزا

و یجب ان یكون القید شرعیا ونزیھا ، وعلى نحو ما صاغتھ مجموعة مراقبة  رالغش و التزوی

تكمن قائمة انتخابات دقیقة ومكتملة اكتمالا ”: بقولھا  1992الكومنولث لانتخابات الرئاسة في غانا 

  .2”..لیة الدیمقراطیة مقبولا في قلب العم

  

  :  الفاعلون السیاسیون/ 4

ویتمثل ھؤلاء في المرشحین والاحزاب السیاسیة و التنظیم السیاسي ، فلكل الافراد دون تمییز على 

الخ ان یشكلوا منظمات احزاب وتكتلات سیاسیة ، ...اساس اللون او الجنس ، العرق ، والمذھب الدیني 
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عندما تم اقصاء  2002تكتلات سیاسیة كما حدث في المكسیك قبل سنة  فیمنع على الدولة حظر تشكیل

  .3الاحزاب الدینیة والجمھوریة ، وذلك لضمان التنافس 

  

  :الاعلام الانتخابي / 5

فھو یعد فرصة كبیرة للمعرفة الافراد او الناخبین لمرشحیھم و برامجھم السیاسیة ویكون من خلال 

اطار الحملة الانتخابیة وتوعیة الناخبین بالعملیة الانتخابیة لضمان  الاعلام السیاسي بشتى وسائلھ في

  .1حقھم

  

  :ادارة العملیة الانتخابیة / 6

وتعتبر الادارة اھم الفاعلین في العملیة الانتخابیة ، فقد لاحظ المراقبون الدولیون لنظام الولایات 

ابیة ، واشادوا بالثقة الكبیرة في النظام غیاب الحكومة و الاحزاب عن العملیة الانتخ 1992المتحدة عام 

  .2ودور كل الجھات الفاعلة من قضاء و اعلام في تكریسي البعد الدیمقراطي 

  

  : الحیاد السیاسي للإدارة المشرفة على العملیة الانتخابیة/ 7

 3ن یجب ان تكون الجھة القائمة على العملیة الانتخابیة حیادیة وغیر متحیزة لأي مرشح أو حزب معی

.  

  

  :الفرز وبیان النتائج /8

حیث ان الوضع ھنا یتطلب توفیر كل شروط الأمن بالإضافة إلى تنظیم سیر العملیة الانتخابیة 

  .4ومراقبتھا وان تتم عملیة إحصاء الأصوات و الفرز بكل شفافیة ونزاھة 

 لى الدعائم ونلاحظ من خلال ما ورد ذكره ، إن الانتخابات الحرة و النزیھة یجب أن تتوفر ع

التي سبق ذكرھا ، فھي تعتبر كمؤشرات ینبغي أن تحقق حتى یمكننا القول بصدق وسلامة 

العلامة الانتخابیة ویتأكد ذلك من خلال دور الرقابة الدولیة على كل المراحل من رصد 

الإدارة المشرفة على العملیة الانتخابیة ، و التسجیل في القوائم الانتخابیة ، ومشاركة 

و الفرز  –التصویت  –شحین ، وتوعیة المواطنین للعملیة الانتخابیة ، وملاحظة الاقتراع المر

وإعلان النتائج ، ثم إعداد التقاریر التي تشید بالعملیة الانتخابیة أو تشكك في نزاھتھا ومنھ 

 .یمكن القول إن جوھر الدیمقراطیة یكمن في انتخابات حرة ونزیھة 

إلا أن الإشادة بنزاھة العملیة الانتخابیة وحریتھا أو دیمقراطیة العملیة الانتخابیة لا یعني  -

بالضرورة أن نظام الحكم دیمقراطي بحت ، كون أن  الدیمقراطیة  تقوم على مجموعة من 
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الأسس من بینھا الانتخابات ، وھي لا تساوي الدیمقراطیة فلا بد من وجود بقیة الأسس و 

المتمثلة في دستور دیمقراطي یكفل كافة الحقوق المدنیة و السیاسیة لأفراد الدولة دون العوامل 

تمییز ، بالإضافة إلى توفر قواعد وأحكام دیمقراطیة مطبقة فعلا داخلا النظام السیاسي للدولة 

 1.مثل دور الإعلان و الجھاز الإداري و ضمانھ لمبدأ تكافؤ الفرص بین المرشحین 

 إلا أن الرقابة الدولیة قد تشید بنزاھة العملیة الانتخابیة أو تشكك في  مما سبق نخلص

مصداقیتھا ، ومن ثم فانھ یؤكد على احترام الدولة لأحد مبادئ وأسس الدیمقراطیة ، وعلى ھذا 

الأساس فان الرقابة الدولیة على الانتخابات تعد احد الوسائل و الآلیات التي یمكن من خلالھا  

ة الحكم من عدمھا في الدول التي تدعي تبنیھا نظام دیمقراطي ، كما لا تعتبر كشف دیمقراطی

في حد ذاتھا عن دیمقراطیة الأنظمة السیاسیة ، كون الدیمقراطیة اكبر و اشمل من أن تكون 

 .مجرد انتخابات 

إن ابرز ما یمیز البناء الدیمقراطي للدول ھم المساس بحق الانتخاب واعتباره جریمة نكراء  -

د الإنسان و ضد المجتمع، لذا كان على المجتمع الدولي إبرام العدید من المعاھدات من اجل ض

 .التشیید بحقوق الإنسان وكیفیة حمایتھا و حفظھا
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  الرقابة الدولیة للانتخابات كآلیة للحفاظ على حقوق الإنسان: 3الفرع

نھایة الحرب الباردة ، إذ صدرت عدة تنامى الاھتمام الدولي بفكرة حقوق الإنسان بعد  -

إعلانات و مواثیق و أبرمت عدة معاھدات من اجل التشیید بحقوق الإنسان وحمایتھا ، إذ 

اقتصر الاھتمام الدولي بھذه الفكرة بدایة عن حقوق الإنسان بصفة عامة دون تدقیق أو تفصیل 

دولي برمتھ بان أصبح ، غیر إن الوضع قد اختلف نتیجة للتطور الذي شھده المجتمع ال

الاھتمام بھذه الحقوق أكثر تدقیقا إذ انصب للدفاع عن حقوق فئات معینة الأقلیات ، النساء 

و  ةإلخ ، وتتمثل الحقوق وبشكل عام في حریة التعبیر ، الملكیة ، التفكیر و الصحاف...الأطفال 

 .1قد اعتبرت حقوق وحریات لابد من حفظھا  الدفاع عنھا 

تحقیق التعاون الدولي ”: من لمیثاق ما یلي  1/03صد الأمم المتحدة وفقا للمادة إن من مقا*

على حل المشاكل الدولیة ذات الصیغة الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة وعلى تعزیز احترام 

حقوق الإنسان والحریات الأساسیة للناس جمیعا و التشجیع على ذلك دون تمییز بسبب العرق 

  .2” الدین او الجنس أو 

من میثاق الأمم المتحدة الإشارة إلى حقوق الإنسان من  01/03ونلحظ من خلال المادة * 

خلال الدور الذي تؤدیھ الأمم المتحدة و ذلك بالتعاون في حل المشاكل الدولیة أو الخلافات 

 كما نص. دون تمییز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدین ولا بین النساء و الرجال 

لكل فرد الحق ” : منھ على ما یلي  21في المادة  1945الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 

في المشاركة في حكم بلده ، مباشرة أو عن طریق نواب مختارین اختیارا حرا ، لكل فرد 

الحق في الوصول إلى الخدمة العامة في بلده على قدم المساواة مع الآخرین ، إرادة الشعب 

لطة الحكم ، ویجب أن تتجلى الإرادة من خلال انتخابات نزیھة تجرى دوریا ھي أساس س

بالاقتراع العام و على قدم المساواة بین الناخبین وبالتصویت السري أو بإجراء مكافئ من 

  .1”حیث ضمان حریة التصویت 

یة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نجد أن الأداة الفعالة لحما 21من خلال المادة * 

الحقوق السیاسیة للإفراد ھي إجراء انتخابات نزیھة و دوریة وحریة التعبیر في اختیار نظام 

  .الحكم و الحكام و الذي یعد أھم الحقوق التي یدافع عنھا المجتمع الدولي بأكملھ

ونجد إن المبادئ الأساسیة لحقوق الإنسان قد وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلا  -

د تواجھھا بعض الانتھاكات ، وھو ما أدى بالمجتمع الدولي ككتلة متحدة للبحث عن أنھا ق

وسیلة تسمح بحمایة ھذا الحق وتحول دون المساس بھ وعدم تعرض الافراد لاي نوع من 

الضغوطات التي تمنعھم من التعبیر بشكل حر عن افكارھم ، لذا لجأت الامم المتحدة الى فكرة 

لانتخابات باعتبارھا عمل تقدمھ جھة محایدة في الدولة المعنیة الرقابة الدولي على ا
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بالانتخابات من اجل الحفاظ على نزاھة العملیة الانتخابیة مصداقیتھا ، ومن ثم حمایة حق 

   2.الفرد في التعبیر عن ارادتھ الاختیار حكامھ و ممارسة حقھ في المشاركة في حكم بلاده 

لضمان المساعدة الانتخابیة والتي تعد واحدة من ابرز الوسائل  وتقوم عملیات الرقابة الدولیة -

التي تعتمد علیھا الأمم المتحدة لكفالة احترام حق كل شخص في المشاركة في تسییر الشؤون 

العامة حیث تقوم فرق الملاحظین الدولیین بتقدیم تقاریر عن مدى احترام البلد للحقوق 

احترام الحكومة لحقوق حریة التعبیر وحریة تكوین  السیاسیة ، بالاضافة الى تقییم درجة

  .الجمعیات 

وبالاضافة الى ماسبق ، یطبق الحق في المشاركة في انتخابات حرة ونزیھة تطبیقا عاما و  -

من ) أ( 07بدون تمییز ، حیث تنص المادة الاولى من اتفاقیة الحقوق السیاسیة للمرأة و المادة 

حق المرأة في ” ضد المرأة على ) 1952(ال التمییز سنة اتفاقیة القضاء على جمیع اشك

من ) جـ( 05وعملا بالمادة ” التصویت في جمیع الانتخابات على قدم المساواة مع الرجل 

تتعھد الدول الاطراف لحظر  1969اتفاقیة القضاء على جمیع اشكال التمییز العنصري سنة 

مان حق كل انسان ودون تمییز بسبب التمییز العنصري والقضاء علیھ بكافة اشكالھ وبض

العرق او اللون او الاصل القومي او الاثني ، في المساواة امام القانون ، لاسیما في التمتع 

على اساس . بالحقوق السیاسیة ، ولاسیما حق الاشتراك في الانتخابات اقتراعا و ترشیحا 

ؤون العامة على جمیع المستویات الاقتراع العام المتساوي والاسھام في الحكم و في ادارة الش

  .1وتولي الوظائف العامة على قدم المساواة 

و في اطار رصد العملیة الانتخابیة في جمیع مراحلھا ، ترتكز ھذه العملیة في اساسھا بدایة  -

بعملیة التسجیل و الترشح و الحملة الانتخابیة و یوم الاقتراع ، ثم فرز الاصوات و عدھا ، 

ن عن النتائج وملاحظة ما اذا كانت ھذه الدول قد حافظت على المبادئ العامة نھایة بالاعلا

والمعاییر الدولیة التي تنادي بالمعاملة بالمثل لكافة المواطنین دون أي تمییز ، ومنحھم كافة 

وعلى ھذا الاساس یمكن اعتبار ان الرقابة الدولیة على . الحقوق التي أقرتھا المواثیق الدولیة 

بات تعد آلیة من آلیات الحفاظ عن حقوق الانسان السیاسیة و حقھ في التعبیر عن ارادتھ الانتخا

بكل حریة واستقلالیة وشفافیة في اختیار نظام الحكم لبلاده ، وقادتھم اختیارا سلیما لا یشوبھ 

  2. أي عیب تتسبب فیھ الدولة المعنیة بالعملیة الانتخابیة 

ن اھمیة الرقابة الدولیة على الانتخابات تكمن بالدرجة الاولى من خلال ما تقدم ، تبین لنا ا* 

في الحفاظ على حریات الافراد السیاسیة و حمایة حقوقھم ، من خلال نصوص المواثیق و 

المعاھدات الدولیة في منح فرص المشاركة السیاسیة في النظام السیاسي ودونما تمییز في 

ال التمییز الذي عانت منھ فئات معینة في بعض لعرق او الجنس او الدین والغاء كافة اشك
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المجتمعات كمنع المرأة من حقھا في التصویت او منع فئات اخرى على اساس دیني او عرقي 

  .فھي بذلك تجسد آلیة دولیة من اجل النھوض بحمایة حقوق الانسان و منع اشكال التمییز : 

  

  

  : خلاصة المبحث 

الرقابة الدولیة على الانتخابات في رصد العملیة الانتخابیة  بالرغم من الدور الھام الذي تؤدیھ

بكافة مراحلھا واصدار تقاریر عن مدى توافقھا مع المعاییر الدولیة ، والتي تقوم في اساسھا 

العرقي ، (على تعزیز الدیمقراطیة و ترقیة حقوق الانسان و القضاء على جمیع انواع التمییز 

المشاركة الشعبیة في الانظمة السیاسیة ، فانھا ورغم وجود  وتشجیع...) الدیني ، الجنسي 

بعض القیود الا انھا لقیت ترحیبا واسعا من قبل اغلب الدول باعتبارھا شكلا من اشكال 

المساعدة الانسانیة ، للارتقاء بالشعوب و الانظمة السیاسیة التي تحكمھا لارساء قواعد 

ا دولیا لا یمس بالسیادة الوطنیة للدول ولا یعبر الدیمقراطیة وتعزیزھا على اساس انھا عرق

عن أي نوع من انواع انتھاك مبدأ عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلیة للدول ، وھنا تصبح 

الرقابة الدولیة على الانتخابات احد الآلیات و الوسائل التي تكرس الدیمقراطیة وتحافظ من 

  .تتعرض للانتھاك خلالھا على مبادئ حقوق الانسان و التي قد 

  وبما ان الرقابة الدولیة تحظى بموافقة شریحة كبیرة من دول العالم بقدرتھا على تعزیز نزاھة

العملیة الانتخابیة ، كان ولابد ان تستند الى معاییر عمل متفق علیھا توحي بالثقة و التعاون 

عاییر التي یعتمد للمجتمع الدولي ولقد حاولت في المطلب الموالي دراسة وتوضیح اھم الم

علیھا المراقبون لتقییم الانتخابات وابراز اھم المبادئ التي تحكم عمل بعثات الرقابة الدولیة 

الصادر عن ” لاعلان مبادئ الرقابة الدولیة  ”على الانتخابات في الدول المضیفة وذلك استنادا

بعض المنظمات في ھذا الى جانب المبادئ التوجیھیة التي وضعتھا   2005الامم المتحدة عام 

  .النشاط 
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 مبادئ الرقابة الدولیة على الإنتخابات: المطلب الثاني

  

تعكس الرقابة الدولیة الانتخابات اھتمام المجتمع الدولي بتحقیق انتخابات حرة و نزیھة 

كجزء من توطید الدیمقراطیة بما تكتنفھ ھذه المھمة من احترام لحقوق الإنسان و لأحكام 

القانون و لما  كانت ھذه الرقابة تصب تركیبھا على الحقوق المدنیة و السیاسیة تأتي  في 

, كان لابد من أن تستند إلى أرقى المعاییر الدولیة, إطار المراقبة الدولیة لحقوق الإنسان 

و لما تمیزت , وإن تخلو من أي اعتبارات ثنائیة كانت أو متعددة قد تخالف مبدأ الحیادیة

أصبحت , بة الدولیة على الإنتخابات بقدرتھا على تعزیز نزاھة العملیة الإنتخابیةالرقا

تستدعي منھجیة و مبادئ عمل للتصدي لكل المخالفات و أشكال الغش و الكشف عنھا 

لھذا ارتأینا في ھذا المطلب التطرق إلى , وإصدارتوصیات لتحسین العملیة الإنتخابیة

الأول نستعرض فیھ  إعلان مبادئ الرقابة , ثلاث فروع مبادئ الرقابة الدولیة من خلال

فیما نذھب في الفرع الثالث . أما الثاني فنبین فیھ قواعد وسلوك المراقبین الدولیین, الدولیة

 .إلى بیان التزامات المراقبین الدولیین اتجاه الدولة المضیفة

  

  إعلان مبادئ المراقبة الدولیة على الإنتخابات: الفرع الأول

قد وضع إعلان مبادئ  المراقبة الدولیة للإنتخابات و مدونة قواعد السلوك للنتخابات من ل

خلال عملیة استمرت لسنوات عدیدة شاركت فیھا أكثر من عشرین منظمة حكومیة دولیة 

و قد بدأت العملیة بشكل غیر . تھتم بمراقبة الإنتخابات حول العالم, و غیر حكومیة دولیة

و شعبة , للشؤون الدولیة) 1(بادرة من المعھد الدیمقراطي الوطنيبم 2001رسمي سنة 

المساعدة الإنتخابیة التابعة لإمم المتحدة و تضمنت اجتماعا أولیا في مركز الإمم المتحدة 

تشارك المعھد الدیمقراطي الوطني و منظمة الدول , و اجتماعا في واشنطن, في نیویورك

شكلت شغبة المساعدة الإنتخابیة في , ھذا الأساس و بناء على, الأمریكیة في استظافتھ

و أطلقت , و المعھد الدیمقراطي الوطني أمانة سر مشتركة, و مركز كارتر, الأمم المتحدة

في إطار اجتماع عقد في مركز كارتر في 2003المرحلة الرسمیة من العملیة في أكتوبر 

   -ATLANTA -أطلنطا 
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استضافتھ اللجنة الأروبیة و ,  في بروكسل, 2004وتبع ذلك في اجتماع عقد في سبتمبر 

أدى إلى وثیقة اجمعت علیھا ,قد جرت عملیة استشاریة مستمرة بین المنظمات المشاركة

  .كي تصادق علیھا المنظمات 2005سائر ھذه المنظمات و تم عرضھا  بدءا من جویلیة 

و , ة الأمریكیة للتنمیة الدولیةو الوكال, ولقد لقیت ھذه العملیة دعما مالیا من الأمم المتحدة

فضلا  عن عدد من الأفراد , و جمھوریة ألمانیا و مِسسة ستار الوقفیة, الجنة الأروبیة 

  )2(المساھمین

ونلاحظ أن العدید المؤتمرات الدولیة والاجتماعات ساھمت في صیاغة ھذا الاعلان  -

و منظمات دولیة غیر الذي شاركت في انشائھ أكثر من عشرون منظمة حكومیة دولیة ,

حیث بدأ العمل بھذا الإعلان  بمبادرة من المعھد الدیمقراطي الوطني للشؤون , حكومیة

  .2001الدولیة وشعبة المساعدة الانتخابیة التابعة للأمم المتحدة سنة 

وتقرالمنظمات الحكومیة الدولیة، والمنظمات غیر الحكومیة، التي صادقت على ھذا 

ات الجدیرة بالثقة لمراقبة العملیات الانتخابیة متنوعة، و تلتزم الاعلان أن المنھجی

وھي تقرأ أیضا , بالتشرك في المقارابات و التوفیق بین المنھجیات كما ھو مناسب

بضرورة تمتع بعثات المراقبة الدولیة للإنتخابات بالحجم الكافي لتحدید طابع العملیات 

وتقر بضرورة استمرارھا لمدة كافیة , اديالإنتخابیة في دولة معینة بشكل مستقل وحی

و في الیوم , لتحدید طابع كافة العناصر التي تحسم العملیة الأنتخابیة ما قبل الإنتخابات

  )1(الإنتخابي و الفترة الاحقة للإنتخابات

و المنظمات الدولیة غیر الحكومیة التي صادقت على , كما تقر المنظمات الدولیة الحكومیة

أن بعثات المراقبة یجب أن تضمن أشخاصا ذوي مھارات احترافیة و سیاسیة ھذا الإعلان 

على ضوء الخبرة , و نزاھة دائمة وثابتة من أجل التقییم الجید و الدقیق , متنوعة وكافیة

و قانون الإنتخابات و , وحقوق الإنسان العالمیة, في العملیات الإنتخابیة الراسخة

بما في ذلك استخدام الكمبیوتروغیره من تكنولوجیا ( الممارسات الإداریة المقارنة 

  .و العملیات السیاسیة المقارنة و الإعتبارات الخاصة بكل دولة) الإنتخابات

و تتعھد المنظمات الحكومیة الدولیة و المنظمات الدولیة غیر الحكومیة التي صادقت على 

  :ھذا الإعلان ب
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لمراقبة الدولیة للإنتخابات متآلفین مع جعل كافة المشاركین في بعثاتھا الخاصة با -1

  . و الحیادیة السیاسیة في إصدار الأحكام و الإستنتاجات, مبادئ دقة المعلومات

  .تقدیم وثیقة بنطاق الصلاحیات أو وثیقة مماثلة لشرح أھداف البعثة -2

  .تقدیم المعلومات المتعلقة بالقوانین و الأحكام الوطنیة المناسبة و البینة -3

حول المنھجیات الواجب , توجھ التعلیمات إلى كافة المشاركین في بعثة الإنتخابات -4

  .استخدامھا

لزام كافة المشاركین في بعثة مراقبة الإنتخابات بقراءة مدونة قواعد السلوك إ -5

و التعھد بالإلتزام بھا و یمكن تعدیل , المرفقة بھذا الإعلان, المراقبین الدولیین للإنتخابات

لیناسب مستلزمات المنظمة او التعھد , لقانون بشكل طفیف دون تغییر جوھريھذا ا

والمتطابقة جوھریا مع قواعد السلوك , بالألتزام بقواعد السلوك الموجدة سلفا في المنظمة

  .)1(المرفقة بھذا الإعلان

 تبین لنا من خلال المبادئ المعلن عنھا في الإعلان أن المنظمات الدولیة الحكومیة و -

و تقر , المنظمات الدولیة غیر الحكومیة تتعھد بالإلتزام بالمبادئ المبینة في الإعلان

بضرورة تمتع  بعثات المراقبة الدولیة بالخبرة و النزاھة و اللإحترافیة في أداء دور 

الرقابة على العملیة الإنتخابیة و ضرورة الإلتزام بمدونة قواعد سلوك المراقبین الدولیین 

  .لیھمالمصادق ع

وتتعھد المنظمات التي صادقت على ھذا الإعلان و على مدونة قواعد السلوك لمراقبي 

بالتعاون في ما بینھا في مجال عمل البعثات الدولیة , الإنتخابات الدولیین المرفقة بھ

مثلا بعثات دولیة  , إذ یجوز أن تتولى المراقبة الدولیة الإنتخابات, لمراقبة الإنتخابات

أو ,أو البعثة الدولیة المشتركة الخاصة بمراقبة الإنتخابات , اقبي الإنتخاباتفردیة لمر

و یتعین على البعثات الدولیة فعلیا مع , بعثات التنسیق الدولیة لمراقبة اللإنتخابات

  .)2(و ألا تعیق مجرى الإنتخابات, السلطات الإنتخابیة في البلد المضیف

كي تفلح في القیام , الإنتخابات من أن تفي بشروط أساسیةو لابد لأي بعثة دولیة لمراقبة 

  .على نحو فعال یوحي بالثقة
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او تعرب عن رغبتھا في استفبال بعثة دولیة لمراقبة الانتخابات،  توجھ دعوة وان -

تماشیا مع مقتضیات كل منظمة قبل انعقاد الانتخابات بوقت كاف ، افساحا للمجال 

 .زمة لتنظیم انتخابات دیمقراطیة حقة امام تحلیل كافة الاجراءات اللا

تظمن تذلیل العوائق امام اطلاع البعثة الدولیة لمراقبة الانتخابات على مختلف  -

مراحلھا ، وعلى سائر التقنیات الانتخابیة ، بمافیھا التقنیات الالكترونیة ، 

واجراءات التصدیق المتبعة في التصویت الالكتروني ، و التقنیات الاخرى ، من 

غیر ان تستدعي ذلك من بعثة مراقبة الانتخابات التعدي على مبدا السریة او 

 2.الاخلال بالاتفاقات المبرمة بشان حجب المعلومات 

ونلاحظ مما سبق ، ان جمیع المنظمات الدولیة الحكومیة و المنظمات الدولیة غیر  -

تخابات انھا الحكومیة و التي صادقت على اعلان مبادئ المراقبة الدولیة على الان

تلتزم بتطبیق ھذه المبادئ ، وبمدونة قواعد السلوك للمراقبین الدولیین التابعة لھذا 

الاعلام وحیث لابد لاي بعثة دولیة لمراقبة الانتخابات عدم عرقلة مجرى 

الانتخابات و الالتزام بشروط حتى تضمن لھا الدولة توفیر الامكانیات اللازمة 

 .لیة لمراقبة مختلف مراحل العم

تتعارض بعض المبادئ التوجیھیة المقترحة من بعض المنظمات مع تلك التي   -

مراقبة ”تضعھا منظمات اخرى ، حیث ان دلیل معھد برجستراسر الالماني 

یوجھ المراقبین نحو التعامل بسریة مع ” النھج الاوروبي : الانتخابت الدیمقراطیة 

یام بمھمتھم ، ربما كان یقصد بھذه كافة المعلومات التي یجمعونھا طوال فترة الق

الاشارة الى حمایة سریة المصادر ولكن ذلك  لم یتم شرحھ ، وحتى ان ذلك على 

سریة المصادر فانھا تبد متناقضة مع مدونة المعھد الدولي للدیمقراطیة و المساعدة 

 .الانتخابیة والتي تدعو المراقبین الى تحدید المعلومات المضبوطة 

الاوروبي و المعھد الدولي للدیمقراطیة و المساعدة الانتخابیة على ویوجھ النھج  -

التاكید من جمع المعلومات مستقاة من المصدر الاول ى، الا ان مبادئ جاربر 

التوجیھیة من اجل المراقبة الدولیة للانتخابات الذي یتسق مع الممارسة العامة 

الادلة المقدمة حتى لو  یتعین على المراقبین ان یدرسواجمیع” : حیث ینص على 
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لم تكن تعتمد على مراقبة من المصدر الاول طالما ان مصداقیتھا مؤكدة بطریقة 

 .1”اخرى 

ونلاحظ انھ قد تتعارض بعض المنھجیات التوجیھیة للمراقبة الدولیة وخاصة *

فیما یخص المصادر الاولیة لجمع البیانات و المعلومات الخاصة بالعملیات 

ھج الاوروبي یعتمد على سریة مصادر المعلمات في حین تذھب الانتخابیة والن

مبادئ جاربر على اھمیة صدقة المعلومات و البیانات حتى و ان لم تكن من 

  .مصادر اولیة 

ومع ذلك ، فان اعلام مبادئ المراقبة الدولیة ومدونات السلوك ھذه متسقة 

ة المراقبة الدولیة وصحیحة في التأكید على اھمیة الاخلاق و الحرفیة في عملی

للانتخابات ، والاھم بكثیر من اجراء المزید من الدراسة لمعاییر الانتخابات الحرة 

والنزیھة ، وھو امستوى الذي یجب ان تكون علیھ مبادئ ھذه المراقبة و الذي 

سیجدد ما اذا كانت ھذه الاخیرة تستطیع ان تستمر في المساھة في التحول 

فما ھي القواعد التي تحدد سلوك المراقبین .المستقبل ام لا الدیمقراطي الحقیقي في 

  .الدولیین 

  

  قواعد سلوك المراقبین الدولیین : الفرع الثاني

  

من المتفق علیھ و على نطاق واسع أن مجموعات المراقبة الدولیة یجب أن تلتزم بمعاییر 

لك المعاییر لم یتم السلوك المعترف بھ دولیا لمراقبة الإنتخابات و على الرغم من أن ت

الإعلان عنھا رسمیا في أي مكان إلا أن ھناك مجھودات قلیلة لتجمیع و صیاغة خطوط 

دلیل " Larry Garber"و كان من أقدمھا و أكثرھا تأثیرا عمل لاري جاربر , استرشادیة

جماعة قانون حقوق الإنسان الدولیة في سنة , المراقبة الدولیة للإنتخابات الذي أصدرتھ

و مع شیوع المراقبة الدولیة دعا الدلیل إلى المزید من التوجھ الإحترافي في , 1984

و بعد مراجعة المعھد ,اختیار المراقبین و نتظیم بعثات المراقبة وتقییم العملیة الإنتخابیة

  الدولي للدیمقراطیة و المساعدة 
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تم , مات ذات الخبرةالإنتخابیة مؤخرا للممارسات الحالیة و مع مناقشة المسألة مع المنظ

و قد تبنت منظمة الأمن و , تجمیع مدونة لقواعد السلوك في المراقبة الدولیة للإنتخابات

التعاون الأوروبي و الإتحاد الأوروبي و منظمات دولیة أخرى معاییر مماثلة لسلوك 

و ھكذا أدت التجربة إلى توافق عام في الرأي على المعاییر , مراقبي الإنتخابات

  :لسلوك المراقبین ویمكن تلخیصھا كالتالي) 1(سیةالأسا

  :الحیادیة السیاسیة الكاملة-1

, یتعین على المراقبین الدولیین أن یحافضوا على الحیادیة السیاسیة الكاملة طیلة الوقت

حتى حین یقضون أوقات الراحة في الدولة المضیفة فمن الضروري ألا یكشف عن أي 

أو قضایا , أو المرشحین,  ت الوطنیة أو الأحزاب السیاسیةتحیز أو تفضیل یتعلق بالسلطا

  ).2(مثیرة للنزاع في العملیة الإنتخابیة 

سعى بعض  1998ففي كمبودیا عام , بید أنھ لا یلتزم كافة المراقبین تلك المعاییر -

المراقبین إلى مساندة مجھودات الجكومة لكسب مكانة دولیة بعد تولیھا الحكم في أعقاب 

  ).3(ب جرى في العلم السابق كما أظھر آخرون تفضیلھم لانتصار المعارضةانقلا

  :عدم عرقلة العملیة الإنتخابیة -2

بما في ذلك العملیات السابقة , ینبغي ألا یعرقل المراقبون أي عنصر من العملیة الإنتخابیة

الیوم الإنتخابي  و العملیات الجاریة بعد, و الفرز و جدولة النتائج , و الإقتراع, للإنتخابات

و بإمكان المراقبین لفت أنظار المسؤولین للإنتخابیین فورا إلى عملیات الخلل و الإحتیال 

و علیھ أن یقوم بذلك دون عرقلة سیر , إلا إذا منع القانون ذلك, أو المشاكل الجسمیة

العملیة الإنتخابیة و یمكن لھم أن یجیبوا على مختلف الأسئلة بخصوص نشاطاتھم 

و ممثلي الأحزاب السیاسیة و بقیة , ویطرحوا أسئلة عن المسؤولین الأنتخابیین, اصةالخ

  ).1(المراقبین داخل المحطات الأقتراعیة 

  :التعاون مع الدولة المضیفة -3

و لا یتم نشر بعثات المراقبة إلا بعد , المراقبین الدولیین قوانین الدولة المضیفةیحترم 

أما مذكرات التفاھم بین , تلقیھا دعوة من الدولة أو السلطات الإنتخابیة في الدولة المضیفة

فتنص على , الطرفین و التي یعقد أحدھا مع ھیئة إدارة الإنتخابات و أخرى مع الحكومة
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و تتضمن مذكرات التفاھم الإشارة إلى تكلیف بعثة الرقابة , و مسؤولیتھماحقوق الطرفین 

و في المقابل تقدم مذكرات , بالعمل بصورة محایدة وعدم التدخل في العملیة الإنتخابیة

التفاھم الضمانات اللازمة لتتمكن بعثة المراقبة من التمتع بالظروف الضروریة لإجراء 

  ).2(اقیةعملیة مراقبة فاعلة و ذات مصد

   :الإتساق-4

یطبق الاتحاد الأوربي المنھجیة ذاتھا لتقییم العملیة الانتخابیة في جمیع البلدان التي یقوم 

فیھا بمراقبة الانتخابات، ولقد وضعت ھذه المنھجیة بموجب بیان الاتحاد الأوروبي بشأن 

  المساعدة التي یقدمھا لإجراء الانتخابات ومراقبتھ

 Comminication On Election Asistnace And Observation  

وھي تتماشى مع إعلان مبادئ المراقبة الانتخابیة الذي احتفلت بھ الأمم المتحدة عام  

مخضرمین یأتون من خلفیات مختلفة،  )3( ، ویقوم الاتحاد الأوروبي بنشر مراقبین2005

جمیع المراقبین  كما یوفر التدریب على الجوانب المختلفة لمراقبة الانتخابات، یلتزم

لمدونة قواعد السلوك لمراقبي الانتخابات من الاتحاد الأوروبي، وتحرص منھجیة الاتحاد 

الأوروبي للمراقبة على أن یقوم المراقبون بتجمیع المعلومات بصورة منتظمة حول سیر 

  )1(الانتخابات والمؤشرات الأخرى المتصلة بالبیئة الدیمقراطیة الأوسع

 في مدونة قواعد سلوك المراقبین الدولیین، ودلیل الاتحاد  ومن خلال ما ورد

الأوروبي لمراقبة الانتخابات نجد أن كلاھما یضع ویحدد بعض الضمانات التي 

تحقق حیاد المراقبین الدولیین، حیث یقتصر دور المراقبین على تقییم العملیة 

نتخابیة ویحرم الانتخابیة من خلال تجمیع المعلومات الدقیقة لسیر العملیة الا

 .التدخل في أي إجراء من شأنھ أن یعرقل سیر العملیة الانتخابیة

إلا أن ھذا الدور لا یكفي لإضفاء مصداقیة ونزاھة العملیة الانتخابیة فمراقبة  -

العملیة الانتخابیة لا ینصب على یوم واحد فقط، بل تمتد الرقابة إلى ما قبل 

وفترة الاقتراع ثم مرحلة ما بعد ) حضیریة المراحل الت( الانتخابات           

  .الاقتراع وإعلان النتائج

  :المحافظة على دقة المراقبات والاحترافیة عند استخلاص النتائج -5
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ویجب ان تكون المراقبة شاملة، . فعلى المراقبین أن یضمنوا دقة مراقبتھم كلھا

التافھة والمھمة، وتحدد  فتسجل العوامل الایجابیة والسلبیة معا، وتمیز بین العوامل

المخططات التي یمكن ان تؤثر تأثیرا ھائلا على نزاھة العملیة الانتخابیة وینبغي 

أن یستند حكم المراقبین على أعلى معاییر دقة المعلومات وحیادیة التحلیل ویمیز 

بین العوامل الذاتیة الموضوعیة، بالإضافة إلى ذلك على المراقبین التركیز عند 

كافة الاستنتاجات، على الأدلة الواقعیة التي یمكن إثباتھا، وعدم  استخلاص

  .)1(استخلاص نتائجھم قبل الأوان

 وجوب التعاون والتنسیق مع مراقبي الانتخاباتقواعد السلوك على  وتؤكد مدونة

، سواء العالمیة منھا أوالمحلیة، ویتعاونوا معھا وفق تعلیمات قیادة بعثة الآخرین

   )2(اباتمراقبة الانتخ

ویستفید المراقبون الدولیون والمحلیون كلاھما من التنسیق الفعال فیما بینھم  -

 لأربعة أسباب رئیسیة،

یضفي المراقبون الدولیون والمحلیون قوة إضافیة على الممارسة : فأولا

اللوجیستیة الھائلة الحاجة بتنظیمھم مشاھدي الاقتراع ونشرھم، فكثیرا ما یكون 

الدولیین خبرة في الجوانب الفنیة لمراقبة الانتخابات مثل معرفة لدى المراقبین 

الضمانات الانتخابیة في بلاد أخرى وتجارب في تدریب ونشر مراقبي 

الاقتراع، وتستطیع المجموعات المحلیة حشد عدد كبیر من المراقبین لمراقبة 

ة لتكییف الاقتراع كما أنھا تملك المعرفة المحلیة التي لا تقدر بثمن واللازم

  .عملیات المراقبة مع الأوضاع المحلیة ویتزاید اعتراف المحلیین بھذه المنافع

یمكن للمراقبین الدولیین أن یعتمدوا بشكل مباشر على معلومات مستمدة  :ثانیا

من شبكة أوسع من المراقبین المحلیین الموزعین توزیعا جغرافیا أفضل، 

وبصفة عامة یمكن للمراقبین الدولیین تقدیم اسھامات أكبر أدمجوا عملیاتھم 

  )2(الانتخاباتلتقصي الحقائق مع عمل الھیئات والمنظمات المحلیة لمراقبة 

في جمیع مراحلھا یعتمد على المصادر المحلیة  العام والشامل للعملیةإن التقییم  -

للمعلومات بما في ذلك ما توصلت إلیھ الھیئات والمنظمات الوطنیة لمراقب 

 .الانتخابات
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یستطیع المراقبون الدولیون بالوقوف متضامنین مع المراقبین المحلیین : ثالثا -

اء الشرعیة على الجھود المحلیة كما یكنھم توفیر حمایة المساعدة في إضف

سیاسیة كبیرة، وكما ذكر ھیریر بالیان وكان یعمل من قبل في منظمة الأمن 

لم یكن المراقبون المحلیون : " والتعاون في أوروبا فإنھ في بلدان كثیرة

یستطیعون العمل بفعالیة أو یستطیعون العمل على الإطلاق بدون تواجد 

 )3("  اقبین الدولیینالمر

ونلاحظ من خلال ما تقدم، أن المدونة تعطي الأھمیة لدقة المراقبات والملاحظات 

الدولیة، فشرعیة العملیة الانتخابیة یجب ان ترتكز على أعلى معاییر الدقة 

كما أن وجوب التنسیق و ,للمعلومات حتى تتحقق نزاھة وشفافیة العملیة الانتخابیة

اقبین الدولیین و المراقبین المحلیین ضروري لإضفاء أكثر التعاون بین المر

حیث لا یمكن تحقیق رقابة فعالة ما لم , مصداقیة و شفافیة للعملیة الإنتخابیة

تتضافر الجھود الدولیة و المحلیة و بالخصوص في الجوانب الفنیة لمراقبة العملیة 

  .الفنبیة

الإستفادة من مشاركتھم بجعل  ولیون توسیع نطاقیستطیع المراقبون الد:  رابعا -

و جاء في دلیل الإتحاد , )4(مجموعات المراقبة المحلیة ھدفا واضحا لھم 

یستطیع المراقبون الدولیون تقدیم أفضل مساندة لأنشطة المراقبین : "الأوروبي

بما في ذلك ... المحلیین بمساندة مشاكرتھم في العملیة الإنتخابیة بأكملھا 

 .)5("ت لواجباتھم في یوم الإنتخاب دون عوائق أو قیودتزویدھم بالإمكانیا

فإننا نلاحظ أن جھود المنظمات الدولیة و , في دلیل الإتحاد الأوروبيمن خلال ما جاء 

فرق  –المحلیة ھي عبارة عن فرق مشتركة ومتعاونة فیما بینھا و یتعین على الأجانب 

الحرص على معاملة زملائھم المحلیین باعتبارھم شركاء فعلیین و لیس  -الرقابة الدولیة

ووكلاء محلیین یقومون بتقدیم خدمات مطلوبة مثل تحدید المواعید و اتخاذ التدابیر الفنیة 

  .و توفیر الترجمة

نزاھة أنھ لما أصبحت الرقابة الدولیة أحد الآلیات المھمة لضمان , ونخلص مما سبق

الإنتخابات و مصداقیتھا في الدول كان من الضروري على القائمین بھذا الدور اتباعھم 

لقواعد سلوك على قدر من الإحتراف و حسن الآداء و ضرورة التنسیق مع الرقابة 

المحلیة لكشف نقاط الخل في تنظیم اجراءات العملیة الإنتخابیة من خلال توثیق أدق 
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ثم أصدار تقاریر تشید بنزاھة و حریة , مل المراحل الإنتخابیةالملاحظات المتعلقة بكا

  .سیر العملیة الإنتخابیة وفق المعاییر الدولیة أو التندید بسیرھا المخالف لذلك

المراقبین الدولیین على الانتخابات دورا اسیاسیا في تعزیز شرعیة الحكومة ویؤدي  -

في اقناع المجتمع الدولي بجدوى تلك المنبثقة عن الانتخابات، ولم كانت تقاربھم سببا 

الانتخابات ، كان من الضرور ي ان تتمتع المراقبین الدولیین بالتزامات لممارسة ھذا 

 .العمل الرقابي في البلد المضیف 

 

 

  :إلتزامات المراقبین الدولیین : الفرع الثالث 

رقابة الدولیة عدد من الصاحیات التي تمنح ادلة الرقابة الدولیة و الانظمة الوطنیة للدولة اعضاء بعثة ال

تمكنھم من اتمام عملھم بما یضمن لھم الحصول على كافة المعلومات الضروریة للوصول الى تقییم 

شامل و كامل للعملیة الانتخابیة ، ویتطلب تفعیل ذلك الدور الى الالتزام بواجبات تجاه الدولة المضیفة 

 :  

 : العالمیة  احترام سیادة الدولة و حقوق الانسان -1

لابد ان تجري الرقابة الدولیة للانتخابات على قاعدة احترام سیادة الدولة التي تشھد انتخابات ، 

كما جاء في مدونة قواعد السلوك ، وعلى احترام مراعات الحقوق العائدة الى شعب الدولة 

بقوانین البلد المضیف ، المذكورة ، كما یتعین على البعثات الدولیة لمراقبة الانتخابات ان تتقید 

وقوانین سلطاتھ الوطنیة بما فیھا الھیئات الانتخابیة ، وان تتصرف على نحو لا یتنافى مع 

  .1احترام حقوق الانسان و الحریات الاسیاسیة، و تدعیمھا 

 فالالتزام باحترام سیادة الدولة یشمل الالتزام بقوانین الغیر الدستوریة المخالفة للمعاییر الدولیة-

و الخاصیة بنزاھة و حریة الانتخاب ، كالقوانین التي تحرم فئة معینة من التصویت ، فان 

المواثیق ألأزمت عضو بعثة الرقابة الدولیة ان تحترم جمیع القوانین النافذة دون الاعتراض 

على شرعیتھا او دستوریتھا ، فواجبھ یقتصر على الملاحظة و الرصد لذلك فعلى المراقبین 

ن تدوین ما یعتقدونھ مخالفا للمعاییرالدولیة لنزاھة الانتخابات سواءا كان نصا دستوریا الدولیی

  .2ام قانونا ام نظاما 

والملاحظ ھنا ان امتثال المراقبین الدولیین لمبدا قانون احترام السیادة الوطنیة للدولة ، *

الانسان و  یجعلھم ملزمین باي توجیھ قانوني من سلطات الدولة وتضمن احترام حقوق

  .الحریات الاساسیة
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  : المراقبة الشاملة وتوسیع نطاق التغطیة یوم الانتخابات -2

یقوم المراقبین الدولیین لمراقبة الانتخابات بتوسیع نطاق التغطیة في رصد و توثیق كافة 

مراحل العملیة الانتخابیة ، حیث یمتد ذلك لیشمل الدورة الانتخابیة من التحضیر الى یوم 

تخاب وما بعد الانتخاب ، حیث تكون عملیة التقییم الشامل من خلال المراقبة المباشرة الان

للفعالیات الانتخابیة و تحلیل المعلومات لتي تحصل علیھا من الوثائق ذات الصلة ومن 

الاجتماعات التي تعقد مع مجموعة كبیرة من الاطراف المعنیة بالانتخابات على المستوى 

، ویتم نشر المراقبین في عاصمة الدولة المضیفة في المواقع الاقلیمیة  الوطني و الإقلیمي

  .1.لضمان وجود توازن بین المناطق المختلفة و بین الریف و الحضر 

فالانتخابات لیست مجرد حدث مدتھ یوم واحد بل ھو عملیة تنطوي على دورة تضم  -

لادارة الانتخابات و تسجیل تصمیم الاطار القانوني و انشاء ھیئات : مراحل مختلفة منھا 

الناخبین و تسجیل الاحزاب و المرشحین و الحملات الانتخابیة و التصویت و عدد 

 .الاصوات و فرزھا و جدولتھا و معالجة الشكاوي و الطعون 

فالعملیة الانتخابیة ترتبط بقضایا الدیمقراطیة الأوسع و سیادة القانون و حقوق الانسان ،  -

امل ان یكون للمراقبین الدولیین لمراقبة الانتخابات وجود طویل للاجل ویتطلب التقییم الش

 .في الدولة المضیفة 

وتبین لنا ان المراقبة الشاملة لفرق الرقابة الدولیة تضمن التقییم الشامل و الدقیق لجمیع  -

مراحل العملیة الانتخابیة حیث ان الدورة الانتخابیة تبدا من المراحل التحضیریة 

ات و تنتھي الى غایة اصدار تقاریر بعثات الرقابة الدولیة اذ ھي عملیة شاملة للانتخاب

 .وواسعة 

  : حمل الشارة الخاص بالمراقب-3

یلتزم عضو بعثة الرقابة الدولیة بوضع شارة مراقب دولة الذي منحتھ لھ الھیئة الانتخابیة 

ثبت ھویتھم ، ، ویتعین على المراقبین ان یعرضوا ما ی 1بشكل ظاھر على ملابسھ 

  .2تقدیم ھذا الاثبات الى المسؤولین الانتخابیین و السلطات الوطنیة الاخرى وعلیھم 

 : المحافظة على دقة المراقبات و الاحترافیة عند استخلاص النتائج -4

دقة مراقبتھم كلھا ، ویجب ان تكون المراقبة شاملة ، فتسجل  على المراقبین ان یضمنوا

العوامل الایجابیة و السلبیة معا ، وتمیز بین العوامل التافھة و المھمة ، وتحدد المخططات 

التي یمكن ان تؤثر تؤثیرا ھائلا على نزاھة العمایة الانتخابیة ، وینبغي ان یستند حكم 

لمعلومات ، بالاضافة الى ذلك على المراقبین التركیز على المراقبین على اعلى معاییر دقة ا
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استخلاص كافة الاستنتاجات ، على الادلة الواقعیة التي یمكن اثباتھا ، وعدم استخلاص 

 .نتائجھم قبل الاوان 

  

ونلاحظ التزام المراقبین الدولیین على الانتخاب بإحترام سیادة الدولة و الالتزام بقوانین *

ة ، فالمراقب الدولي یجب علیھ احترام قوانین الدولة وسلطاتھا وسیادتھا و الدولة المضیف

الالتزام بقواعد السلوك المنصوص علیھ في مدونة قواعد سلوك المراقبین الدولیین ، كما یلتزم 

بتوسیع مجال التغطیة لیتمكن من جمع البیانات الدقیقة و اللازمة لتقییم شامل لكافة مراحل 

ابیة ، وعلیھ اثبات ھویتھم امام الھیئة الانتخابیة و السلطات الوطنیة ، بالاضافة العملیة الانتخ

  .الى إلتزامھم بالتدقیق و الموضوعیة في استخلاص النتائج الواقعیة في اوقاتھا المحددة 

  

ان تستند الرقابة الدولیة إلى مبادئ ومعاییر متفق علیھا في    ونخلص مما سبق انھ من الضروري *

مجال الرقابة الشاملة للعملیة الانتخابیة ، وقد ساھمت العدید من المنظمات الدولیة الحكومیة وغیر 

الحكومیة على الانتخابات ، حیث بدأ العمل بھذا الاعلان بمبادرة من المعھد الدیمقراطي الوطني 

شعبة المساعدة الانتخابیة التابعة للامم المتحدة وتم المصادقة على ھذا الإعلان في للشؤون الدولیة و

، وتتعھد المنظمات الدولیة الحكومیة وغیر الحكومیة بضرورة الالتزام باعلان مبادئ 2005جویلیة 

 الاعلان اھذ یُلزم حیث ،الرقابة الدولیة ومدونة قواعد سلوك المراقبین الدولیین التابعة لھذا الاعلان 

  . الانتخابات مجرى عرقلة بعدم الدولیة الرقابة بعثات

 وغیر الحكومیة الدولیة المنظمات مختلف بین الدولیة للرقابة التوجیھیة المنھجیات بعض تتعارض وقد -

 الدور أھمیة على التأكید في -المنھجیات– وصحیحة متسقة تبقى أنھا إلا السلوكات بعض في الحكومیة

  . الدولیة الرقابة لبعثاتا لاحترافي
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   الثاني الفصل خلاصة

الدولي ، حیث أصبحت من الآلیات الھامة لضمان نزاھة تعنى الرقابة الدولیة بأھمیة بالغة في المجتمع 

العملیات الانتخابیة فھي عملیة جمع وحصر منظم للمعلومات المتعلقة بالقوانین والإجراءات 

بالعملیة الانتخابیة كما انھا العملیة التي تھدف إلى تحقیق انتخابات حرة والمؤسسات التي لھا صلة 

  .ونزیھة من خلال ارسال البعثات المختلفة للإشراف والرقابة على سیر العملیة الانتخابیة 

وتتخذ الرقابة الدولیة على الانتخابات شكل الإشراف والرقابة المفروضة حیث یشكلان مساسا -

للدول من خلال برامج المساعدة الانتخابیة في حین فإن الرقابة الدولیة المطلوبة ھي بالسیادة الوطنیة 

اطلاع المجتمع الدولي على سیر العملیة الانتخابیة من خلال رصد وملاحظة مراحل العملیة الانتخابیة 

  .والتحقق من صدقیتھا و نزاھتھا 

ن خلال قرارات الأمم المتحدة والجمعیة العامة وتجد الرقابة الدولیة على الانتخابات أساسھا القانوني م

  .والمؤتمرات والمعاھدات الدولیة والقوانین الداخلیة للدول 

ان الدور الھام الذي تؤدیھ الرقابة الدولیة ، والذي یقوم في أساسھ على تعزیز  الدیمقراطیة وترقیة 

شكلا من أشكال المساعدة الإنسانیة حقوق الإنسان قد لقي ترحیبا واسعا من قبل اغلب الدول باعتبارھا 

، فھي لا تمس بالسیادة الوطنیة للدول ولا تشكل نوعا من أنواع التدخل في الشؤون الداخلیة للدول 

ولھذا تصبح الرقابة الدولیة على الانتخابات احد الآلیات التي تكرس .مادامت تقوم الدولة بطلبھا 

  .لإنسان الدیمقراطیة والتي تحافظ على مبادئ وحقوق ا

ولما كانت الرقابة الدولیة على الانتخابات تحظى باھتمام دولي كبیر ، كان لابد علیھا ان تستند إلى 

من خلال تجسید وثیقة مشتركة بین عدة منظمات دولیة . مبادئ عمل متفق علیھا توحي بالثقة والتعاون 

ومدونة قواعد سلوك ) 2005(حكومیة وغیر حكومیة تمثلت في إعلان مبادئ المراقبة الدولیة 

المراقبین الدولیین حیث تلتزم بعثات الرقابة الدولیة بالحیادیة واحترام سیادة الدولة المضیفة حیث 

یقتصر عملھا على رقابة ورصد كافة مراحل العملیة الانتخابیة قبل الاقتراع ، أثناء الاقتراع وبعد 

  .الاقتراع 
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 -2012-في الجزائر  التشریعیة الدولیة على الانتخاباتواقع الرقابة : الفصل الثالث

تعتبر الانتخابات المدخل الأساسي و المھم في أي عملیة إصلاح ، و تجسید للشرعیة في عمل      

الھیئات الإداریة و المؤسسات السیاسیة كما أن نجاح العملیة الانتخابیة و الذي سیعزز الخیار 

یؤدي إلى التنمیة السیاسیة ، متوقف على نزاھة العملیة الانتخابیة و الدیمقراطي في المجتمع و الذي 

شفافیتھا ، و في ھذا السیاق فإن التجارب التي خاضتھا الجزائر منذ تبنیھا التعددیة الحزبیة إلى یومنا 

ھذا توحي بأھمیة كبیرة في محاولة تكریس انتخابات حرة و نزیھة و ذلك من خلال تبینھا لإصلاحات 

مست مختلف المجالات ، و قد كان للنظام الانتخابي قسط منھا ، و بتتبعنا لأھم إصلاحات النظام  عدیدة

الانتخابي ، فقد سعى المشرع من خلال مراجعة التشریعات الانتخابیة و تعدیلھا نحو تجسید نظام 

حرة النزیھة و انتخابي شفاف یكرس الدیمقراطیة سیما على المستوى  المحلي و الدولي، فالانتخابات ال

التي تتوافق مع المعاییر الدولیة ، تقتضي إیجاد آلیات دولیة إلى جانب الآلیات الوطنیة لضمان السیر 

الحسن للعملیة الانتخابیة ، و محاولة لترسیخ المسار الدیمقراطي و إضفاء لمصداقیة أكثر و لتبدید 

سلطة الجزائریة إلى إحاطة الدورة الشكوك بالعملیة الانتخابیة على المستوى الدولي، اتجھت ال

الانتخابیة باستدعاء ملاحظین دولیین من مختلف الھیئات الدولیة لمراقبة العملیة الانتخابیة بكافة 

مراحلھا و تقییم مدى شرعیة العملیة الانتخابیة و منح الثقة للناخبین ، حیث كانت الانطلاقة لمثل ھذا 

و التي بمقتضاھا  1995ات رئاسیة في ظل التعددیة السیاسیة سنةالنوع من الرقابة بمناسبة أول انتخاب

أعلن عن انتھاء المرحلة الانتقالیة ، و تكریس العودة رسمیا إلى المسار الانتخابي في محاولة 

لاسترجاع  مؤسسة الرئاسة بنوع من المصداقیة و الشرعیة ، و قد ارتأینا في ھذا الفصل إبراز مدى 

 .  2012ماي  10یة في تقییم نزاھة و مصداقیة الانتخابات التشریعیة فعالیة الرقابة الدول

  

حیث قسمنا الفصل إلى مبحثین، ففي المبحث الأول سنعرض فیھ لمحة عن تطور النظام الانتخابي في 

الجزائر من نظام الحزب الواحد إلى التعددیة الحزبیة استنادا للإصلاحات التي جاءت بھا قوانین 

 الانتخاب 

المبحث الثاني فسنعرض فیھ آلیات ضمانات نزاھة العملیة الانتخابیة في الجزائر من خلال الھیئات أما 

الرقابة الوطنیة والھیئات الرقابیة الدولیة، ثم نبین دور الرقابة الدولیة في رصد العملیة الانتخابیة بكافة 

  .مراحلھا و تقییم مدى شرعیتھا 
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  نتخابي و بدایة التحول الدیمقراطي تطور النظام الا: المبحث الأول

لقد شھدت معظم دول العالم الثالث في نھایة الثمانینات انتشارا واسعا للمد الدیمقراطي في إطار الموجة 

عقب انھیار الاتحاد ( الثالثة من التحول الدیمقراطي ، و قد انعكس ھذا التحول في سیاستھا الاقتصادیة 

دول تجدید شرعیتھا ،باعتماد الانتخابات كأحد الوسائل لتجدید الشرعیة و في محاولة ھذه ال) السوفیاتي

  .و الاستجابة للواقع السیاسي المحلي و الدولي 

. 1989فیفري  23و تعد الجزائر واحدة من ھذه الدول التي اتجھت نحو الدیمقراطیة منذ إقرار دستور 

حزب الواحد إلى التعددیة الحزبیة، یتجھ و الذي انتقلت الجزائر بموجبھ من نظام سیاسي قائم على ال

، و 1988لتكریس ھذا التوجھ كنقطة انطلاق لإخراج النظام السیاسي من أزمتھ التي بلغت ذروتھا سنة 

  .أكتوبر كنقطة تحول حاسمة في تاریخ الجزائر المستقلة 05انعكست في أحداث 

النظام الانتخابي من خلال التعدیلات و سنتطرق من خلال ھذا المبحث إلى أھم التطورات التي مر بھا 

ثم  2012إلى غایة صدور قانون الانتخابات  1989   الدستوریة القانونیة منذ إقرار دستور الانفتاح

 .نبین أھم الأسباب التي أدت إلى بدایة التحول الدیمقراطي في الجزائر

  :2012- 1963تطور النظام الانتخابي الجزائري: المطلب الأول

النظام الانتخابي الجزائري العدید من التغیرات من خلال تعاقب الدساتیر الشكلیة التي حكمت عرف 

بموجبھا البلاد حیث كانت معظم القوانین المعمول بھا بعد الاستقلال قوانین موروثة عن الإدارة 

فیة و عدم الثبات ، الفرنسیة  و سدا منھا للفراغ القانوني ، حیث اتسم النظام الانتخابي في غالبیتھ بالظر

نتیجة لعدم الاستقرار و تذبذب الظروف السیاسیة التي مرت بھا الجزائر ، و لمعالجة تطور النظام 

الانتخابي في الجزائر ، ارتأینا ضرورة تناول الموضوع  منذ تبني الجزائر لنظام الحزب الواحد ، و 

، و قد قسمنا المطلب إلى النظام الانتخابي في ذلك لمعرفة الخلفیة التاریخیة التي أفرزت النظام الحالي  

  .عھد الأحادیة الحزبیة ثم النظام الانتخابي في ظل التعددیة السیاسیة 

  :النظام الانتخابي في عھد الأحادیة الحزبیة: الفرع الأول

مبدأ  27في مادتھ  1963سبتمبر  10لقد تضمن أول دستور للجمھوریة الجزائریة المستقلة الصادر في 

الاقتراع العام المباشر و السري ، في انتخابات  المجلس الوطني ، على أن یوكل أمر اقتراح 

المرشحین إلى جبھة التحریر الوطني ،و ھذا ما وجد تأكیدا لھ في أول نص قانوني تطبیقا لأحكام ذلك 

 المتضمن قانون 1963أوت  20المؤرخ في  306-63الدستور ، و یتعلق الأمر بالمرسوم رقم 

 .  1الانتخابات ، مقررا مبدأ الاقتراع العام و المباشر و ھو أول نص یؤرخ النظام الانتخابي الجزائري

                                                 

1  -  ، لجليل مفتا ئ " عب  لج لانتخابي  ا  نية للن لقان ية   ست ل لع ( ، "لبيئة  لقضائي،  لاجتها  مجلة 

، ما بع، جامعة بسك  170\2008ل
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حیث عرفت  1963وقد تمیزت فترة الأحادیة الحزبیة بھیمنة مؤسسة الرئاسة على السلطة في دستور 

متجانس ، أدى إلى فترة حكم الرئیس احمد بن بلة بقصرھا، ساد خلالھا نظاما سیاسیا مھتزا و غیر 

تركیز السلطة ، و تمیزت فترة حكم الحزب الواحد بتبني نظام الأغلبیة في دور واحد و بمقتضى 

تم منح السلطة العلیا في البلاد لرئیس الجمھوریة حیث تم اعتباره الشخصیة الأولى  1963دستور 

) 2/3(الذین یختار أكثر من ثلثیھم  للھیئة التنفیذیة ، و الأمین العام للحزب ، فھو یتولى تعیین الوزراء

من نواب المجلس الوطني ، و یحدد سیاسة الحكومة ،كما انھ المُـصدِر الأساسي لقوانین البلاد ، لھ حق 

إعلان الحلة الاستثنائیة ، التي بموجبھا یمكنھ تجمید الدستور ، و تجمید عمل المجلس الوطني 

 .حیات و تصبح بیده كل السلطات و الصلا) البرلمان(

بترشیح ممثلي المجلس الوطني  1963كما یقوم حزب جبھة التحریر الوطني الجزائري حسب دستور 

 .1على أساس قائمة وحیدة، و یرشح شخص واحد لكل مقعد

عضو  196جرت الانتخابات التشریعیة الأولى و تم التصویت على  1962سبتمبر  20و في یوم 

وظیفة الأولى لھذا المجلس الوطني التأسیسي ھي التصویت على بالمجلس التأسیسي الجدید ،و كانت ال

و تم إنشاء المجلس الوطني التأسیسي الذي . حكومة جدیدة ، و الثانیة ھي سن دستور جدید للجزائر

أعطیت لھ كل الصلاحیات لكتابة الدستور الدائم للبلاد ، و قد استمر ھذا المجلس بموجب دستور 

، حیث تم انتخاب مجلس جدید ، و حسب دستور  1964سبتمبر  20یة كمجلس تشریعي إلى غا 1963

، فان حزب جبھة التحریر الوطني ھو الذي یقوم بترشیح ممثلي المجلس الوطني على أساس  1963

 .2قائمة وحیدة ن و یرشح شخص واحد  لكل مقعد 

ل و كذلك احتكار و نلاحظ من خلال ما سبق ، تمتع جبھة التحریر الوطني باحتكار دستوري للتمثی

عملیة انتقاء المترشحین في الاختبار الفعلي یتم داخل الحزب لا خارجھ ، و المرشحون الذین یتم 

قبولھم داخل الحزب ، یكونون واثقین تقریبا من انتخابھم في البرلمان ، لذلك فإن عملیة الاقتراع لیست 

قبل الحزب ، و تعتبر ھذه العملیة غیر في الواقع سوى عملیة تزكیة و تأكید للاختیار الذي جرى من 

دیمقراطیة ، لأن اختیار البرلمانیین لا یتم عن طریق الانتخاب من طرف الشعب ، و إنما یتم عن 

 . طریق التعیین من طرف قیادة الحزب

                                                 

محم ب علية،جمال  -  1 ئ "حي   لج لسياسية في  كة  لمشا ث على  لانتخابي   ا  " ( 2016\1999لن

لعل  لحق   لسياسية ، كلية  لعل  لماست ،تخص سياسا عامة للتنمية  معه  مة لنيل شها  ك مق م

لجلفة ،     41) 2017\2016لسياسية، جامعة 

لجليل مفتا -  2 ، عب  جع ساب  170، م
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أما النائب في البرلمان فیكون مدینا بشكل كامل لقیادة الحزب، لیس لھ برنامج أنتخب على أساسھ، بل 

، و علیھ نلاحظ إن النائب المنتخب في 1الالتزام بمواثیق الحزب و توصیات اللجنة المركزیة علیھ 

 .البرلمان یصبح تابع لقیادة الحزب و لا یمكنھ معارضة سیاستھ

إلى سدة الحكم  1965جوان  19ومع تزاید ھیمنة السلطة التنفیذیة بوصول ھواري بومدین بعد انقلاب 

رص على الإبقاء على جبھة التحریر الوطني كمصدر یستمد منھ شرعیتھ ، ألغى العمل بالدستور و ح

بمعنى حصر مھمة حزب جبھة التحریر الوطني في المجال التعبوي السیاسي الاجتماعي لدعم النظام ، 

الذي لم یسمح من خلالھ بوجود أیَة معارضة قادرة على منافستھ و مساءلتھ ، و ھذا ما أبرز أثناء فترة 

 2.ي بومدین و حتى وفاتھحكم ھوار

 22كما جاءت النصوص الدستوریة و المواثیق الوطنیة تؤكد ھذه المكانة للحزب و منھا دستور 

ینتخب رئیس الجمھوریة عن طریق الاقتراع :" على انھ  105، فقد نص في مادتھ رقم  1976نوفمبر 

ة من الناخبین المسجلین و یقترحھ و یتم انتخاب المرشح بالأغلبیة المطلق, " العام المباشر و السري 

  .مؤتمر حزب جبھة التحریر الوطني وفقا لقانونھ الأساسي

  .3على أن یحدد القانون الإجراءات الأخرى للانتخابات الرئاسیة

حیث أن نمط الاقتراع كان  1963، قد تبنى نفس النھج السیاسي لدستور  1976ونلاحظ أن دستور  

، فیتم التصویت على قائمة وحیدة بالأغلبیة في دور واحد بالضرورة  منسجما مع نظام الحزب الواحد

خال من أي تنافس سیاسي ، و الواضح أن النظام الانتخابي في ھذه المرحلة تمیز بضیق المشاركة 

لم یتوفر للشعب مجلسا  1976السیاسیة حیث تم إقصاء الشعب فیھا و یكفي أن نشیر إلى انھ و لغایة 

 . ر من خلالھ على آرائھ و یساھم في تسییر الصالح العام للبلادشعبیا منتخبا یعی

و عطل المجلس  1963العودة إلى الحیاة البرلمانیة بعد أن جمَد العمل بدستور  1976و قد اقر دستور 

، انتخب 1965جویلیة  10المؤرخ في . 182-65الوطني و تم إنشاء مجلس للثورة طبقا للأمر رقم 

                                                 

1  - ، جع ساب محم ب علية ، م  44جمال حي  

2  -  ، جع ساب ، م لجليل مفتا  171عب 

جع -  3 لم  .نف 
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عن طریق الاقتراع المباشر و السري على القائمة  1977فیفري  25بتاریخ  أوَل مجلس شعبي وطني

 1.في دورة واحدة

المتضمن قانون  1980أكتوبر  25في  08-80وتطبیقا لأحكام ھذا الدستور، صدر القانون رقم  

ینتخب أعضاء كل مجلس شعبي من قائمة وحیدة للمرشحین : " بأن) 66(الانتخابات، قاضیٌا في مادتھ 

 .2"یقدمھا حزب جبھة التحریر الوطني 

الناخب سوى قائمة وحیدة یقترحھا حزب جبھة أنھ لا خیار أمام ) 66(و نلاحظ من خلال نص المادة  

التحریر الوطني ، حیث یتم التصویت على المرشحین الواردة أسماؤھم في القائمة التي وضعھا الحزب 

 .فقط

و نلخص من خلال ما سبق ، أن النظام الانتخابي في مرحلة الحزب الواحد تمیز بمبدأ الاقتراع العام 

، بالإضافة إلى تركز السلطة في  1976و  1963ن خلال دستور المباشر و السري و تأكد ذلك  م

حزب جبھة التحریر الوطني الذي ضیق من المشاركة السیاسیة و غیب رأي الشعب في كثیر من 

 . المحطات 

لمخرجات النظام السیاسي الذي أحتكر سلطة  –الحزب الواحد  -حیث امتثل الشعب طیلة ھذه الفترة 

  .ین في مجلس الثورةقراره نخبة من العسكری

  

  :النظام الانتخابي في عھد التعددیة السیاسیة:  2الفرع 

لقد ساھمت العدید من التغیرات الداخلیة و الخارجیة سواء على الصعید المحلي أو الإقلیمي في انتقال 

اب من الأسب 1988الجزائر من نظام الحزب الواحد إلى نظام التعددیة الحزبیة، و كانت أحداث أكتوبر 

الرئیسیة لھذا الانتقال ، بعد ھیمنة الحزب الحاكم آنذاك ، كما ساھمت الظروف الاقتصادیة و 

الاجتماعیة المتردیة و تشدید الخناق على ممارسة الحریات في بروز ھذه الأحداث، و التي سارعت 

ن اجل تمثیل السلطة الجزائریة إلى إجراء إصلاحات سیاسیة و دستوریة ھامة لتبني الخیار التعددي م

، الذي كرَس مبادئ الحكم الدیمقراطي و ذلك من  1989فیفري  23الإرادة الشعبیة  ، فصدر دستور 

                                                 

1  - ، ك ن تف عبي  ي ئ"يا ب لج يع  لتش لانتخابا في  ية على  لإ قابة  ك لنيل شها "(ل م

لمحلية   لجماعا  ،تخص  لسياسية ، جامعة لمست لعل  لحق   لعا ، كلية  لقان  لإقليمية، قس  لهيئا 

 .2)2017بجاية،

ق  -  2 لم في 08\80لقان  ب  25،  لع1980كت سمية،  ل ي  لج  ، لانتخابا ، 44، يتضم قان 

يخ  ب 28لصا بتا  1980كت
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خلال اعترافھ بالتعددیة السیاسیة و الفصل بین السلطات ، و كذلك تبني نظام انتخابي جدید فتح المجال 

  1شعبي على انتخابات حرة و نزیھة أمام مختلف التیارات السیاسیة ، و الأھم من ذلك قیام التمثیل ال

، و قد تضمن  1989المؤرخ في سنة  13\89و قد اعتمد أول قانون انتخابي تعددي  و ھم القانون رقم 

مادة موزعة على خمس أبواب ، و لقد ألغى القانون السابق الذي كان خلال فترة  168ھذا القانون 

واء بخصوص الأحكام المتعلقة بانتخاب ممثلي الأحادیة الحزبیة ، و جاء بالعدید من التغیرات س

الشعب و كذلك الشروط اللازمة في الناخب و كذلك مراجعة القوائم الانتخابیة  و كل ذلك من اجل 

 2ضمان تمثیل إرادة شعبیة ضمن  إطار شرعي و قانوني

عرفتھا الساحة جاء نتیجة حتمیة للفترة التي  13\89و نلحظ من خلال ما سبق ، أن إقرار القانون رقم 

 13\89السیاسیة الجزائریة في محاولة لإصلاح  الأوضاع التي آلت إلیھا آنذاك و بالتالي فالقانون رقم 

یعد من ضمن الإصلاحات و أبرزھا التي تؤكد على كسر أحادیة التفكیر و فتح المجال للتنافس الحقیقي 

  .في ظل تعددیة سیاسي

على نمط الاقتراع النسبي على القائمة مع الأفضلیة  13\89و قد نص مضمون قانون الانتخاب رقم 

في دور واحد بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ، غیر انھ یجري الاقتراع في الدوائر 

الانتخابیة التي لا تتوفر إلا على مقعدٌا واحدٌا على اسم واحد بالأغلبیة في دور واحد ، و تدوم العضویة 

كیفیة توزیع المقاعد و یتم اعتماد معادلة  13\89من القانون رقم  62ددت المادة خمس سنوات كما ح

حسابیة تتلخص في أن القائمة التي تحصل على الأغلبیة المطلقة من الأصوات المعبر عنھا ، فإنھا 

تفوز بجمیع المقاعد، وفي حالة عدم حصول أي قائمة على الأغلبیة المطلقة ن فان القائمة التي حازت 

  3من المقاعد و یحسب الكسر لصالح القائمة كمقعد كامل ) 1+  %50(على الأغلبیة البسیطة تحصل 

انھ ینص على نمط الاقتراع النسبي و ذلك من اجل إتاحة  13\89و نلحظ من خلال قانون الانتخاب 

فترة  الفرصة أمام الجمعیات ذات الطابع السیاسي أو القوائم المستقلة وھذا على عكس ما كان في

  .الحزب الواحد

یجري انتخاب رئیس الجمھوریة بالاقتراع العام : " انھ  89/13من القانون رقم  106و تنص المادة 

المباشر و السري على الاسم  الواحد في دورتین بالأغلبیة المطلقة أي في حال حصول أي مرشح على 

                                                 

ي ،  -  1 لانتخابي " لها  ا  لسياسيةلن ية  لتع ئ خلال فت  لج ي " ( في  ، تخص تن ك ماست م

قلة ،  لسياسية ، جامعة  لعل  لحق   لسياسية ، كلية  لعل   24) 2014\2013 ، قس 

2  -  ، جع ساب ، م لجليل مفتا  172عب 
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ول على ھذه النتیجة ینظم دورتان خلال الأغلبیة المطلقة في الدور الأول یفوز ، و في حالة  عدم الحص

  .1یومًا الموالیة حیث یشارك فیھ المتحصلین على اكبر عدد من الأصوات خلال الدور الأول 15

و لقد جرَبت  الجزائر نظام الأغلبیة بدورین في بدایة التعددیة السیاسیة ، حیث أقرت استعمالھ 

التعدیلات و عدم الاتفاق راجع إلى أن  و سبب ھذه) حكومة حمروش و حكومة غزالي( حكومتان 

نتائج الانتخابات تختلف باختلاف طبیعتھا ، فمثلا نظام الأغلبیة بدورین الذي یخدم الأحزاب الكبیرة و 

التي تتركز أصواتھا في مناطق بعینھا ، أما التمثیل النسبي فیتم التوزیع وفقا لھ حسب الأصوات التي 

  .2تحصل علیھا كل قائمة

و نخلص من خلال ما سبق، أن بدایة التحول الدیمقراطي في الجزائر عرف نظام التمثیل بالأغلبیة و 

بحث تعد القائمة الفائزة ھي الحائزة على الأغلبیة المطلقة  13/89ذلك بموجب قانون الانتخابات رقم 

یتعلق بحسم  ولكن سرعان ما تعرض ھذا النمط لتعدیلات بالأخص فیما. من الأصوات المعبر عنھا

  .الفائز في مجالس منتخبة

  : 06/90قانون الانتخاب رقم )  2 

لفترة طویلة حیث تم إدخال جملة من تعدیلات علیھ خاصة فیما تعلق بنظام   13/89لم یبق قانون 

التمثیل و توزیع المقاعد في المجالس المحلیة أو مجلس الشعبي الوطني و یتجلى ذلك من خلال قانونین 

ضجة على الساحة السیاسیة ،  13/89معدلین ، و بعدما أثارت بعض المواد في قانون الانتخابات رقم 

و ھي ) حزب جبھة التحریر الوطني في فترة حكومة حمروش ( عتبرت من صنع الحزب آنذاك حیث ا

التي نصت على نظام التمثیل في ) 62(طریقة من أجل الحفاظ على بقائھ في السلطة منھا المادة 

 المجالس المنتخبة ، و ھنالك أحزاب نادت بتأجیل الانتخابات للمجالس المحلیة آنذاك ، لأنھا اعتبرت

أمر الفائز محسوم ، إلا أن النواب اعتبروا مسألة التأجیل غیر دستوریة ، و قاموا بإصلاحات ، و تم 

  3. 06/90التعدیل و صدر قانون رقم 

مواد جدیدة و الباقي كلھا معدلة و متممة ، و أھم نقطة جاء بھا  3مادة منھا  11احتوى القانون على 

ھي تحدید طریقة الاقتراع و نظام التمثیل المختلط حیث یجمع بین نظام الأغلبیة و نظام التمثیل النسبي 

، حیث نص على أن القائمة التي تحصل على الأغلبیة المطلقة من مجموع الأصوات المعبر عنھا ، 

المقاعد یتناسب مع النسبة المئویة المتحصل علیھا إلى العدد الصحیح الأعلى ، و في تفوز بعدد من 

حالة فشل القائمة في الحصول على الأغلبیة المطلقة من الأصوات المعبر عنھا ، تفوز القائمة اعتمادا 

  : على 
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 من مقاعد في حال كان عدد مقاعد مطلوب شغلھا في دائرة فردیا  % 50 -

 ل كان عدد المقاعد مطلوب شغلھا زوجیافي حا 1+  % 50 -

كما نص القانون على أنھ في حالة تساوي الأصوات بین القوائم التي تحصلت على أعلى نسبة یكون 

  . 1معدل السن ھو الحاسم

أنھ تم تدارك حالة احتمال تساوي  الأصوات التي لم یذكرھا المشرع  06/90و الملاحظ من القانون 

  .  13/89 في قانون الانتخاب رقم

حیث یعتبر ھذا مخالفا تماما لمبدأ الدیمقراطیة و المساواة في الفوز بالمقاعد، إذا كان یفسر تمكین 

  .الأقلیة من حكم الأغلبیة، و إھدار أصوات الناخبین و تقیید لحریة أصواتھم

تي فازت فیھا و ال 1990و بعد النتائج التي أفرزتھا أول انتخابات تعددیة للمجالس المحلیة  في جوان 

مقعد  854ملیون صوت و تحصلت على  4,2الجبھة الإسلامیة للإنقاذ بفوز ساحق حیث أحرزت على 

 48مجلس شعبي ولائي من مجموع  31للمجالس المحلیة ، و  1541من مقاعد الجزائر البالغ عددھا 

سیاسي الجزائري حساباتھ ولایة ، كان لوقع ھذا الفوز الكبیر على الساحة السیاسیة ، أن یعید النظام ال

خاصة بعد نتائج الانتخابات المحلیة التي كشفت عن شعبیة كبیرة للجبھة الإسلامیة للإنقاذ في المدن ، 

  2. 1991أفریل  02مما جعل النظام یقر تعدیل 

  

  

  : 06/91قانون الانتخاب رقم 

إذ بمقتضاه تم إلغاء نظام الاقتراع على القائمة و . مادة  27و ھو التعدیل الثاني الذي عدلت فیھ  

عوض بنمط الاقتراع على الاسم الواحد بالأغلبیة في دورین و تبعھ في الیوم التالي تعدیل في قانون 

  91-03 .تقسیم الدوائر الانتخابیة رقم

جئة، جاء التحضیر و بعد تجربة أول انتخابات تعددیة محلیة في الجزائر، والتي كانت نتائجھا مفا

  3.للانتخابات التشریعیة الخاصة بالمجلس الشعبي الوطني

و لقد أسفرت عن فوز الجبھة الإسلامیة  1991/12/26جرى الدور الأول من ھذه الانتخابات یوم 

في الدورة الأولى للانتخابات و بقیت في موقع جید  220مقعدا من أصل  188للإنقاذ ، فحصدت 
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ثانیة ، و لقد كانت مفاجئة للنخبة الحاكمة التي كانت تنتظر الفوز لجبھة التحریر استعدادا للدورة ال

  1.الوطني ، و لاسیما بعد التعدیلات التي من شأنھا دعم الحزب الحاكم 

ھنا أن نتائج الانتخابات التشریعیة تشیر إلى عدة دلالات من بینھا أن الشعب أراد القطیعة   و الملاحظ 

لسنوات و من ) حزب جبھة التحریر الوطني( مع النظام الحزب الحاكم الذي كان یستحوذ على السلطة 

ذاك برئاسة خلال النتائج أظھر الشعب فرصة التغییر الجذري للنظام الذي تقوده المؤسسة العسكریة آن

      . الشاذلي بن جدید 

المعدل و المتمم و الذي  13/89قانون الانتخابات رقم  1991و لقد طبقت في الانتخابات التشریعیة 

ینص على طریقة الاقتراع الواحد بالأغلبیة في دورین ، و التي أظھرت كیف أن حزب واحد استحوذ 

ان حزب جبھة التحریر الوطني متأخرا بتسعة مقاعد على الأغلبیة المطلقة في الدور الأول ، و لقد ك

مقعدا و التي حققت تقریبا نصف ما حققتھ الجبھة من  25مقابل  16عن جبھة القوى الاشتراكیة 

 2.أصوات

نلاحظ أن النظام الانتخابي عمق من عدم تناسب بین الأصوات المعبر عنھا و عدد المقاعد التي 

زاب الصغیرة و حرمت من دخول البرلمان ، كما ضررت الأححصلت علیھا الجبھة الإسلامیة و ت

نلاحظ أن الخاسر الأكبر ھو حزب جبھة التحریر الوطني التي راحت ضحیة نظام انتخابي وضعتھ 

  .بنفسھا من أجل الفوز 

، بدلا من ذلك تم في تاریخ  1992جانفي  16في خضم التحضیر للدور الثاني و الذي كان مقررا یوم 

إعلان عن عدم نزاھة الانتخابات من طرف رئیس الحكومة السید أحمد غزالي ، و  1992جانفي  04

قام الرئیس الشاذلي بن جدید بتقدیم استقالتھ ، و بذلك  فقدت الجزائر أھم  1992جانفي  11في تاریخ 

مؤسساتھا الدستوریة ، رئاسة الجمھوریة و المؤسسة التشریعیة خاصة أن الدستور لم یتضمن حالة 

قتران شغور المجلس الشعبي الوطني عن طریق الحل بحالة شغور منصب رئاسة الجمھوریة ا

  بالاستقالة

  3.فكان من المستحیل مواصلة الدور الثاني من الانتخابات التشریعیة ، فأوقف المسار الانتخابي

                                                 

ل   1 ،عب  ئ"  مق لج ي في  يمق ل ل  نية،ية  :"لتح يخ  05  مي لع عليه بتا  ، :

ني  2018/06/15 لالكت قع  لم   على 
Boulemkahel.yolasite .com/resources/                                                                                         
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ي و الذي أثبت من خلال ما سبق یتبین لنا أن الجزائر مرت بفترة انتقالیة بعد توقیف المسار الانتخاب

تعسفھ من خلال عدم اكتراثھ للإرادة الشعبیة، و ذللك بإلغاء الانتخابات بوسائل تسلطیة و تزامن ذلك 

  .     مع استقالة رئیس الجمھوریة

لقد أدت تلك الظروف إلى ضرورة إیجاد حل لھذه الأزمة و العودة إلى المسار الانتخابي و إعادة بناء 

و الذي من خلالھ تم تبني  1996نوفمبر  26مؤسسات الدولة ، و كان ذلك عن طریق صدور دستور 

  97-07نظام انتخابي جدید من خلال الأمر رقم 

  :  1997قانون الانتخابات لسنة 

حیث تضمن توفیر  1996 نوفمبر 28طبقا لما ورد في دستور  1997ر قانون الانتخابات لسنة تم إقرا

أدوات قانونیة من أجل الحفاظ على أھداف النظام الجمھوري و الدیمقراطي في إطار حقوق و حریات 

الأفراد و الوصول إلى انتخابات نزیھة ، وأھم ما جاء بھ ھو اعتماده نمط جدید فیما یخص نظام 

  .التمثیل و طریقة توزیع المقاعد

نص القانون على أن طریق الانتخاب تكون بالأغلبیة حسب نموذج الاقتراع المعتمد على الأسماء في  

دور واحد و یفوز الحائز على الأغلبیة من الأصوات و في حال تساوي الأصوات، یفوز الأكبر سنا و 

  1.جاء بتنظیم إجراءات العملیة الانتخابیة كما ) 6(تدوم العھدة التشریعیة لمدة ستة سنوات 

مادة من  24، و قد شمل التعدیل /01  04بموجب القانون العضوي رقم  07/97و قد تم تعدیل الأمر 

منھا حول إجراءات خاصة بالاستشارات القانونیة المتعلقة بحیاد الإدارة ، و كذلك  07/97الأمر 

تتضمن تعدیل بخصوص نمط الاقتراع عكس ما كان في ضمان النزاھة خلال إجراءات الفرز ، و لم 

السابق ، حیث كانت مختلف التعدیلات تتمحور حول نمط الاقتراع ، حیث أبقى على نمط الاقتراع 

  2.النسبي على القائمة  

و الملاحظ ھنا أن النظام الانتخابي الجدید أظھر اعتماد نظام التمثیل النسبي الذي یخدم التعددیة 

دیمقراطیة في التمثیل ، حیث تم التخلي على نظام الأغلبیة الذي أدى إلى أوضاع خطیرة الحزبیة ال

، حیث  1997بسبب اعتناقھ و كانت أول تجربة لنظام التمثیل النسبي في الانتخابات التشریعیة لسنة 

  ).المجلس الشعبي الوطني ، مجلس الأمة(جاءت في ظل دستور جدید ثنائیة الغرف 

  :  12/01قانون الانتخابات رقم 

                                                 

ئ" ،حم بنيني  1 لج لماني في  لب لأ  لانتخابي على  ا  لن لع (،" ث  ،جامعة باتنة ،  لفك  )  8مجلة 

.289 
2 ، ئ" سما ب لج لماني في  لب لأ  لانتخابي  تأثي على  ا  لماجستي ، تخص " (لن ك لنيل  م

لسياسية، جامعة باتنة،  لعل  لحق   ، كلية  لحق ست ، قس     63) 2014/2013قان 
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المنظم للعملیة الانتخابیة في ظل ظروف تمیزت بإعلان عن إصلاحات و  12/01جاء القانون رقم 

كذلك للتكیف مع الحرَاك السیاسي الذي شھدتھ العدید من الدول العربیة، و لقد أعلن رئیس الجمھوریة 

لك من اجل ترسیخ العملیة الدیموقراطیة و عبد العزیز بوتفلیقة عن مجموعة من الإصلاحات ، و ذ

رفع حالة الطوارئ ، و تضمنت ھذه الإصلاحات خمس قوانین عضویة تخص نظام الانتخابات ، و 

كذلك حالات تنافي مع عھدة برلمانیة و توسیع فرص تمثیل المرأة في مجالس منتخبة و الإعلام و 

  1الأحزاب السیاسیة 

جانفي سنة  12المؤرخ في  12/01ید في شكل قانون عضوي رقم لقد صدر قانون الانتخابات الجد

، و  1997مارس  06المؤرخ في  07-97،ملغیا بذلك قانون الانتخابات القدیم الأمر رقم  2012

مادة و یعتبر أول قانون تمت المصادقة علیھ من طرف البرلمان و یھدف ھذا  283تضمن ھذا القانون

قراطیة عبر تكریس الشفافیة و القواعد التي تضمن الاختیار الشعبي القانون لتعمیق الممارسة الدیمو

النزیھ و الحر،إلى جانب ذلك تعزیز ضمانات قصد توطید علاقات الثقة بین المواطنین و المنتخبین و 

  2المؤسسات 

كما تضمن الجدید بخصوص مراقبة العملیة الانتخابیة و إنشاء لجنة وطنیة لمراقبة الانتخابات و كذا 

لجنة وطنیة للإشراف على الانتخابات، وھذا ھو ما یھمنا في موضوع الدراسة، حیث سنتناولھا بشيء 

  من التفصیل

و الملاحظ من خلال صدور القانون العضوي المنظم للعملیة الانتخابیة إن السلطة الجزائریة وضعت  

نات استرداد الثقة بین ضمانات قانونیة للعملیة الانتخابیة حیث أنھا تحاول من خلال ھذه الضما

 .المواطن و النظام السیاسي نظرا لتجارب الانتخابات السابقة و التي كان البعض یشكك في نزاھتھا

  :استنتاجات المطلب

مما سبق نخلص إلى أن النظام الانتخابي في الجزائر عرف تغییرات عدیدة منذ أول دستور في 

بلاد لرئیس الجمھوریة باعتباره الأمین العام للحزب ، و و الذي منح السلطة العلیا في ال 1963الجزائر 

، و الذي اقر التعددیة السیاسیة و إصلاحات و تعدیلات  1989قد الغي ھذا الدستور من خلال دستور 

  . 2012-  1997- 1989و ذلك بغرض مسایرة الوضع الجدید سواء بالنسبة لقانون الانتخابات لسنة 

بحیث  89/13التحول الدیمقراطي نظام التمثیل بالأغلبیة بموجب قانون  وقد اتبعت الجزائر في بدایة 

تعد القائمة الفائزة التي تحصل على الأغلبیة  المطلقة من الأصوات المعبرة عنھا ، و لكن سرعان ما 

                                                 

1  - ، جع ساب ،م ي  48لها 
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، حیث تم فیھ تغییر طریقة  1990مارس  27تعرض ھذا النمط  لتعدیلات فجاء التعدیل الأول في 

الذي ألغى نظام الاقتراع على القائمة و عوض  1991، و تبعھ تعدیل ثاني في افریل  توزیع المقاعد

بنمط الاقتراع على الاسم الواحد بالأغلبیة  في دورین بالإضافة إلى تعدیل قانون تقسیم الدوائر 

  .ئر و كان ذلك بعد النتائج التي أفرزتھا أول انتخابات تعددیة محلیة في الجزا 1991الانتخابیة سنة 

و الذي  عمل على تنظیم  السلطات و تبني نصوص  قانونیة للممارسة  1996و عقب صدور دستور 

حیث تم التخلي عن نمط التمثیل بالأغلبیة  97/07الدیمقراطیة ، صدر قانون جدید للانتخابات  رقم 

الذي تضمن  97/07السابق و تبني نمط التمثیل النسبي على القائمة  و تجسد ذلك من خلال الأمر رقم 

  عدة إصلاحات سیاسیة

لم یأت بالجدید بخصوص نمط الاقتراع ، لكنھ جاء لضبط النظام  2012أما النظام  الانتخابي لسنة 

الانتخابي من خلال إجراءات لضمان سیر العملیة الانتخابیة بنزاھة و شفافیة ، و تدعیما للإصلاحات 

یتوسع من تمثیل  المرأة  12/03ون العضوي رقم  جاء القان 2012السیاسیة التي صدرت  في جانفي 

  في المجالس المنتخبة 

و التي تسمح بتكریس انتخابات نزیھة و شفافة و التي  12/03فماھي الایجابیات التي اقرھا القانون 

  بدورھا تساھم في البناء الدیمقراطي للدولة الجزائریة ؟ 

 

 

  : للدیمقراطیة إصلاح النظام الانتخابي كمؤشر: المطلب الثاني 

یعد الاطار لتنظیمي و التأسیسي للعملیة الانتخابیة الركیزة الجوھریة لتنظیم انتخابات تمتاز بالمصداقیة 

و النزاھة و الشفافیة، ویعد نمط النظام الانتخابي السائد بمثابة المحدد لمختلف الاجراءات التنظیمیة 

  .المسؤولة عن ادارة العملیة الانتخابیة للعملیة الانتخابیة بما في ذلك تحدید الھیئات 

بالخصوص  2011وعلى ضوء ذلك ، فقد سعت الجزائر منذ اقرار التعددیة السیاسیة ، ومنذ بدایة 

لاجراء العدید من الاصلاحات المتعلقة بتنظیم و تسیر العملیة الانتخابیة ، خصوصا بما یتعلق بالنظام 

تنظیم العملیة الانتخابیة ، ویمكن توضیح اھم الظروف التي  الانتخابي و ھیكلة الاجھزة المسؤولة عن

  .ادت إلى ھذه الاصلاحات في الفرع الاول ثم نبین دور الاصلاح الانتخابي في الفرع الثاني 
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 : 2012مبادرة اصلاح النظام الانتخابي : 1الفرع

عدید من التطورات و الاصلاحات ، لقد شھد النظام الانتخابي في الجزائرمنذ اقرار التعددیة السیاسیة ال

في ظل مجموعة من المقومات المرتبطة بالبیئة  2012ویاتي الاصلاح الجدید للنظام الانتخابي لسنة 

الاجتمعایة و الساسیة الداخبیة والخارجیة ویمكن توضیح مقومات ھذا الاصلاح من خلال عوامل 

  .داخلیة و اخرى اقلیمیة 

  : العوامل الداخلیة  -1

حركات احتجاجیة في عدة مدن حیث تصاعدت المظاھرات  2011لقد شھدت الجزائر في شھر جانفي 

العامة من مجموعة من احزاب المعارضة الصغیرة ومجموعات المجتمع المدني ، والنقابات العمالیة 

 the national coordinationالمستقلة وتم تشكیل التنسیقیة الوطنیة من اجل التغییر و الدیمقراطیة 

for change and democracy  2011التي عقدت عدة احتجاجات في الجزائر العاصمة في فیفري 

  1. 1992ودعت إلى مزید من الدیمقراطیة ورفع حالة الطوارئ المستمرة منذ 

بالاضافة إلى حالة التوتر ھذه بین الحكومة و احزاب المعارضة وتجد ان نظام المركزیة في صناعة 

اھل المطالب الاجتماعیة و التھمیش الاجتماعي و التذمر من التعقیدات و الاجراءات القرار، و تج

 .الاداریة ، وكذلك مشاكل البطالة 

كما تعد ازمة السكن و الغلاء المعیشي وكذلك القیود المفروضة على وسائل الاعلام الرسمیة و غیاب 

 2.فرص العمل و العدالة الاجتماعیة 

یرات دفعت برئیس الجمھوریة لطرح مجموعة من الاصلاحات السیاسیة من ونلحظ ان كل ھذه المتغ

بالاضافة إلى العوامل الداخلیة، فقد كان للعوامل الاقلیمیة دورا في . اجل ترسیخ العملیة الدیمقراطیة 

 .ظھور ھذه الاصلاحات 

  :عوامل اقلیمیة  -2

ویمكن رصد ھذه  2010ي بدأ مع نھایة و تتمثل ھذه العوامل في افرازات الحراك السیاسي العربي الذ

  :العوامل في 

بدءا بالثورة التونسیة و التي اطلقت وتیرة الشرارة في كثیر من الدول العربیة ، والتي بدأت كنتیجة 

لعدة احتجاجات كانت سبب انتشار الفساد و الركود الاقتصادي وسوء الاحوال المعیشیة اضافة اللى 

 .التضییق السیاسي 

                                                 

مجلة الباحث للدراسات ( ”الحوكمة الانتخابیة كآلیة لجودة العملیة الانتخابیة مع الاشارة لحالة الجزائر”سمیر كیم  - 1
  .  482ص) 2016جانفي  8الاكادیمیة ،العدد 

  .482، مرجع سابق ، ص سمیر كیم -  2
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على شكل انتفاضة شعبیة شملت معظم المدن اللیبیة  2011فیفري  17للیبیة التي بدات في الثورة ا

بسبب سوء الاوضاع المعیشیة ، ومطالبة الحكومة بإصلاحات سیاسیة و اقتصادیة و اجتماعیة ، لكن 

 .مع تطور الاحداث و استخدام النظام للاسلحة الناریة تحولت  الاحتجاجات إلى ثورة مسلحة  

، وھي افاضة شعبیة  2011جانفي  25ورة المصریة أو ماتسمى بحركة التغییر التي اندلعت في الث

كانت نتاج لسوء الاوضاع المعیشیة و السیاسیة والاقتصادیة وكذلك على ما اعتبر فسدا في ظل حكم 

 1.الرئیس محمد حسني مبارك 

احد الاسباب التي دفعت بقیام السلطة ویتبین لنا من خلال الثورات التي شھدتھا الدول العربیة انھا 

السیاسیة لحملة الاصلاحات وخوفا من التأثر بمد الثورات التي ساھم العدید منھا في اسقاط الانظمة 

 .العربیة في كل من تونس و لیبیا ومصر حتى الیمن 

یر في الجزائر اذا فكل الظروف و العوامل الداخلیة والاقلیمیة كان لھا الاثرالبالغ في دفع حركة التغی

بإلتفاتھا لجملة من الاصلاحات و التغییرات السیاسیة ، حیث كانت مبادرة اصلاح النظام الانتخابي من 

بھا بإعتبارھا ذات صلة بالممارسة السیاسیة و ” عبد العزیز بوتفلیقة”بین المحاضر التي وعد الرئیس 

  بالمسار الدیمقراطي

  :النظام الانتخابي الجدید 

ئیس الجمھوریة تحت وطأة الضغوط الداخلیة و الخارجیة بحملة من الاصلاحات السیاسیة لقد بادر ر

، ولقد كان نظام الانتخابات من بین المحاور التي وعد  2011أفریل  15في خطابھ الموجھ للأمة في 

عة ستجرى مراجعة عمیقة بقانون الانتخابات ، ویجب لھذه المراج”: الرئیس بإصلاحھا اذ قال الرئیس 

ان تستجیب لتطلع مواطنینا إلى ممارسة حقھم الانتخابي و في ظروف دیمقراطیة و شفافیة لإختیار 

ممثلیھم في المجالس المنتخبة ، و اننا نطمح إلى الارتقاء بنظامنا الانتخابي إلى مصاف احدث قواعد 

ن صمیم قناعتھ الدیمقراطیة النیابیة المكرس بنص الدستور حتى یعبر شعبنا بكل سیادة ووضوح ع

...”.2  

ونلحظ من خلال كلمة الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة انھ ستجرى مراجعة واصلاح نظام الانتخابات وفقا 

لتطلعات المواطنین في ممارسة حق الانتخاب و تكییفھ مع الارداة الشعبیة في ظروف دیمقراطیة 

ي ھي الواردة في اختیار ممثلیھم ، كما نزیھة وشفافة ، بحیث تكون الارادة الشعبیة للترسیخ الدیمقراط

اضاف الرئیس ان البلاد تطمح في الارتقاء بالنظام الانتخابي الذي ھو اساس الدیمقراطیة و الذي 

 .یكرس بموجب دستور ویقر بسیادة الشعب المشروعة 

                                                 

  .483ص .، نفس المرجع سمیر كیم -  1
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نصوص  ومن اجل تكریس نزاھة العملیة الانتخابیة و اضفاء شفافیة اكثر علیھا ، وعد الرئیس باصدار

” : تنظیمیة تخول حتى لجھات دولیة مراقبة العملیة الانتخابیة ، وفي ھذا الشؤن قال رئیس الجمھوریة 

عقب المصادقة على ھذا القانون الانتخابي سیتم اتخاذ الترتیبات اللازمة لتأمین ضمان الشفافیة و 

خابیة ، وكذلك بالتشاور مع كافة السلامة بما في ذلك المراقبة یتولاھا ملاحظون دولیون للعملیات الانت

 1.”الاحزاب المعتمدة 

من خلال كلمة الرئیس یتبین لنا انھ یؤكد على اتخاذ الاجراءات و الترتیبات التي تؤمن العملیة 

الانتخابیة لضمان نزاھتھا بالاضافة إلى الرقابة التي ستقوم بھا ھیئات دولیة و التي ھي مجال دراستنا 

  .لاحقا 

  :دور الاصلاح الانتخابي في التحول الدیمقراطي :  2الفرع

تعتبر الانتخابات النزیھة مؤشرا ھاما من مؤشرات التحول الدیمقراطي ، لذلك تحرص الدیمقراطیات 

الصاعدة والعریقة على نزاھة الانتخابات التي تقرر الممثلین الحقیقیین للاشخاص ، حیث تتطلب 

و قواعد تحكم العملیة السیاسیة ، ولعل دور النظام الانتخابي في  الممارسة الحقیقیة للدیمقراطیة نظاما

تحقیق ھذه الدول یبدو واضحا من خلال تعاقب الاصلاحات الدستوریة و القانونیة لضمان مبادئ 

 2.دیمقراطیة یكون الشعب فیھا مصدر السلطات 

حلة مشاورات ومناقشات من خلال اطلاق رئیس الجمھوریة مبادرة اصلاح النظام الانتخابي و بعد مر

تمت وتحققت عملیة الاصلاح الجدید لنظام الانتخابات وفقا للمنھجیة المقررة التي انتھت بصدور 

 . 2012المؤرخ في جانفي  12/01القانون العضوي رقم 

المنظم للعملیة الانتخابیة في ظل ظروف تمیزت باعلان عن اصلاحات وكذلك  12/01جاء القانون  

راك السیاسي الذي شھدتھ العدید من الدول ، حیث تضمنت الاصلاحات خمسة قوانین للتكیف مع الح

وتوسیع فرص تمثیل المرأة في مجالس منتخبة و الاعلام والاحزاب . عضویة تخص نظام الانتخابات 

السیاسیة وقد عرضت ھذه القوانین على غرفتي البرلمان و نوقشت قبل ذلك على مستوى ھیئة 

  .المشاورات 

مادة ویعتبر اول قانون تمت المصادقة علیھ من طرف  283والذي یتضمن من  12/01ء القانون جا-

البرلمان ویھدف ھذا القانون لتعمیق الممارسة الدیمقراطیة عبر تكریس الشفافیة و القواعد التي تضمن 

  3.لاختیار شعبي نزیھ وحر 

                                                 
  .63نفس المرجع ، ص  -  1
دفاتر السیاسة (”12/01نحو نزاھة العملیة الانتخابیة من خلال ضمانات قانون الانتخابات رقم  ”مصطفى بلعور ،  -  2

  . 59ص) ،جامعة ورقلة 2015جوان  13والقانون العدد 
  . 47الھام دیدي ، مرجع سابق ، ص  -  3



100 

 

مترشحین للانتخابات بما یتناسب مع عدد  نسبة إلزامیة لتمثیل المرأة في قوائم 12/03ویحدد القانون 

المقاعد و ذلك للانتخابات التشریعیة والبلدیة و الولایة ولقد نص القانون على خمس نسب بخصوص 

  .المجلس الشعبي الوطني و ھي كالآتي 

  .عندما یكون عدد المقاعد یساوي اربعة مقاعد   20%*

  مقاعد  عندما یكون عدد المقاعد یساوي أو یفوق خمس 30%* 

  .مقعد  14عندما یكون عدد المقاعد یساوي أو یفوق   35%* 

  .مقعد  32عندما یكون عدد المقاعد یساوي أو یفوق   40%*

  .بالنسبة للجالیة الوطنیة بالخارج  % 50*

  .اعتبرھا الكثیرون انھا كبیرة مقارنة بحجم الجالیة المقیمة بالخارج  % 50وبخصوص نسبة * 

  : أما بالنسبة للمجلس الشعبي الولائي  -

  .مقعدا  47و  43و  39و 35عندما یكون عدد المقاعد  30%*

  1.مقعدا  55إلى  51عندما یكون عدد المقاعد  % 35*

  : للمجلس الشعبي البلدي 

في المجالس الشعبیة البلدیة الموجودة بمقرات الدوائر و البلدیات التي یزید عدد سكانھا  %30حددت 

 .نسمة ) 20000(عن عشرین الف 

اذن من خلال ھذا القانون ، نلاحظ انھ قام باقصاء بعض البلدیات فیما یتعلق بانتخابات المجالس البلدیة 

المشاركة النسویة مسألة محدودة ، كذلك یتم معاقبة  والتي ھي اقل كثافة سكانیة وھذا ما یثبت ان مسألة

 2.القوائم التي لا تحترم النسب المنصوص علیھا في القانون 

مما سبق نخلص إلى ان العدید من المتغیرات السیاسیة و الاقلیمیة و التي شھدتھا الانظمة العربیة و 

من بینھا تعدیل قانون الانتخابات  الظروف الداخلیة ، ساھمت في تبني جملة من الاصلاحات السیاسیة

واصدار القانون العضوي والذي لم یأتي بالجدید بخصوص نمط الاقتراع ، لكنھ جاء  2012لسنة 

لضبط النظام الانتخابي من خلال اجراءات لضمان نزاھة وشفافیة العملیة الانتخابیة كما جاء القانون 

ة بمنحھا حصص بعد ان كانت في السنوات لیوسع من تمثیل المرأة في المجالس المنتخب 12/03

 .الماضیة مھمشة 

                                                 
جانفي  18الموافق لـ 1433صفر  20المؤرخ في  12/03الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، قانون  -  1

-01-14الجریدة الرسمیة ، العدد الاول، (المحدد لكیفیات توسیع حظوظ تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة   2012
  . 46ص) 2012

  .46م دیدي ، مرجع سابق ،ص الھا -  2
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كما جاء الاصلاح الجدید لنظام الانتخابات باھداف عدیدة تساھم في تعمیق الممارسة الدیمقراطیة 

وتوسیع قیمتھا في المجتمع الجزائري ، وكذا تكریس عملیة ترقیة وحمایة حقوق وحریات الانسان 

 .والمواطن 

 15خابي مع فلسفة ومبادئ واھداف ومحاور مبادرة رئیس الجمھوریة المعلنة في تكییف النظام الانت

والمتعلقة بالإصلاحات السیاسیة الھادفة إلى تعمیق الممارسة الدیمقراطیة وترقیة وحمایة  2011افریل 

حقوق وحریات الإنسان بصورة ترسیخ حقیقة و واقعیة اسس ومقومات الحكم الراشد في الدولة 

 1. الجزائریة

نص صراحة على حق من رد اعتباره بعد إدانتھ في جنایة أن یسجل من جدید في قائمة انتخابیة على 

التي جاءت صیاغتھا على نحو لا یسمح باعادة تسجیل في القائمة  07-97عكس ما كان في الامر 

و  .انتخابیة وضع كیفیات شطب بعض الفئات من القائمة 05انتخابیة في حالة رد الاعتبار و قي المادة 

 -97تبدیل في الصیاغة حیث تجعل التسجیل في القوائم انتخابیة واجبا في الامر  06لقد جاءت المادة 

سابقا على اعتباره إجباریا و ھو یعتبر تعدیل موقف حیث أن استعمال لفظ اجباري یقترب بالمعنى  07

    .من دائرة افعال المعاقب على الامتناع عنھا

ن العضوي تعدیلات على مختلف الآجال القانونیة مرتبطة بعدد من العملیات و ولقد ادخل القانو

ایام من تاریخ  10على تحدید آجال تقدیم الاعتراضات  الشطب ب  21الاجراءات ، نصت المادة 

  2.تعلیق اعلان اختتام المراجعة العادیة 

لمجلس الشعبي البلدي أو نص ایضا على استعمال صنادیق شفافة كذلك اصبح السن الادنى للترشح ل

  .سنة  25بدلا من  23الولائي 

ما یلاحظ على ھذا الاصلاح انھ احتوى تغیرات شكلیة مست عدة مواد إلا أن ماجاء بھ ھو ادراج 

  القضاء كلجنة للاشراف على العملیة الانتخابیة وذلك من اجل ضمان نزاھتھا 

السیاسي العربي وخوفا من امتداد الثورات ونخلص إلى ان الاصلاحات الجدیدة جاءت في ظل الحراك 

التحرریة إلى داخل البلاد ، كانت مبادرة الرئیس في ھذا المجال معتبرة لاحتواءه للازمة وبعض 

بضمانات لتوسیع تمثیل  12/01المشاكل الداخلیة بوضع ھذا الاصلاح الجدید و جاء قانون الانتخاب 

ت تعدیلات ایجابیة على عملیات التسجیل والتي تضم المرأة في البرلمان بنسب معتبرة ، كما جاء

كما حدد آجال . حقوق من رد اعتباره بعد ادانتھ في جنایة بمعنى انھ قد وسع حق التسجیل والتصویت

                                                 
  . 63جمال حیرش وامحمد بن علیة ، مرجع سابق ، ص  -  1
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ایام من تاریخ التعلیق بالاضافة إلى ضمانات اخرى من شأنھا ان تكرس  10تقدیم الاعتراضات بـ 

  .الممارسات الدیمقراطیة 

  

  آلیات ضمانات نزاھة العملیة الانتخابیة : الثاني المبحث 

ینایر  12المؤرخ في 01-12لقد صدر قانون الانتخابات الجدید في شكل قانون عضوي رقم    

. 1997مارس سنة  06المؤرخ في . 07-97ملغیا بذلك قانون الانتخابات القدیم الأمر رقم  2012.1سنة

المنظم للانتخابات،ففي ظل القانون القدیم كان في شكل فالملاحظ ھو تغیر طبیعة النص القانوني 

و الذي أسس للقوانین العضویة إلى عدم وجود  1996أمر،ویرجع ذلك من انھ صدر بعد دستور 

  .  برلمان منتخب في ذلك الوقت

آلیات تعد ضمانا لنزاھة العملیة الانتخابیة، حیث تسمح  01-12و أھم ما جاء بھ القانون 

انتخابات نزیھة و شفافة بصفة خاصة و ستساھم في البناء الدیمقراطي للدولة  مبدئیا بتكریس

الجزائریة بصفة عامة تمثلت في آلیات رقابیة ولجان محلیة، بالإضافة إلى ھیئات الرقابة 

  .الدولیة و التي أعرب عنھا رئیس الجمھوریة في خطابھ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                 

، المتعلق بنظام 2012ینایر  12الموافق  1433صفر عام  18المؤرخ في . 01-12القانون العضوي رقم  -  1
  2012ینایر سنة 14صادرة بتاریخ ، ال01الانتخابات، الجریدة الرسمیة، العدد
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  :  الھیئات الرقابیة على العملیة الانتخابیة : المطلب الأول

تعد كل من الرقابة المحلیة و الدولیة النزیھة التي یغلب علیھا الجانب الأھلي و الدولي 

على الانتخابات معا صمام الأمان لضمان حسن سیر العملیة الانتخابیة و التأكد من نزاھتھا و 

یة الانتخابیة لكافة مراحلھا في ظروف علنیة تتسم بالشفافیة، سلامتھا، فبمقتضاھا تجري العمل

كما تساھم في توفیر الثقة بالعملیة الانتخابیة و الاطمئنان لنتائجھا سواء كان ذلك من قبل كافة 

  .فما ھي ھذه الھیئات الرقابیة ؟.المواطنین والناخبین أو المرشحین

  

  :لیة الانتخابیةھیئات الرقابة المحلیة على العم: الفرع الأول

تعد الرقابة على العملیة الانتخابیة احد البنود الضروریة لضمان انتخابات حرة و 

نزیھة، وھذا وفقا للقانون و الإجراءات التي تحكم العملیة الانتخابیة ،و لقد منح المشرع 

  : الجزائري سلطة الإشراف القضائي على العملیة الانتخابیة من خلال

لانتخابیة البلدیة و التي مھمتھا إعداد القوائم الانتخابیة و أصبحت تتكون اللجنة الإداریة ا

رئیس المجلس الشعبي  -قاض یعینھ رئیس المجلس القضائي المختص إقلیمیا، رئیسا: من

ناخبان اثنان من البلدیة یعینھما رئیس اللجنة،  –الأمین العام للبلدیة، عضوا  -البلدي، عضوا 

  1.عضوین

ع الجزائري في ھذا القانون أوكل مھمة الرقابة إلى اللجنة الإداریة البلدیة إذن فالمشرو*

  .و التي تكون تحت إشراف القضاء

تتألف :"149و تتألف اللجنة الانتخابیة البلدیة حسب المادة : اللجنة الانتخابیة البلدیة

یعینھم الوالي من اللجنة الانتخابیة البلدیة من  قاض رئیسا، و نائب رئیس، و مساعدین اثنین، 

بین ناخبي البلدیة، ما عدا المترشحین و الممثلین إلى أحزابھم و أولیائھم و أصھارھم إلى غایة 

  2".الدرجة الرابعة

ونلاحظ ھنا أن اللجنة الانتخابیة البلدیة تعین من طرف الوالي حیث لھ صلاحیة التدخل في إجراء 

  . التعدیلات الضروریة على أعضاء اللجنة البلدیة

  :150أما دور اللجنة الانتخابیة البلدیة حسب ما جاء قي المادة 

                                                 
جانفي  14ھـ الموافق لـ1433صفر  20المؤرخ في ( 15عن الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة ، المادة  -  1

  .المتعلق بوضع القوائم الانتخابیة ومراجعتھا 10ص)، العدد الاول ، السنة التاسعة والاربعون2012
  27،المتعلق بتشكیل اللجنة، ص 149، المادة ائریةالجریدة الرسمیة للجمھوریة الجز -  2
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تقوم اللجنة الانتخابیة البلدیة المجتمعة بمقر البلدیة، و عند الاقتضاء بمقر رسمي معلوم بإحصاء 

النتائج المتحصل علیھا في كل مكاتب التصویت على مستوى البلدیة، وتسجیلھا في محضر رسمي في 

  .المؤھلین قانونا للمترشحین أو قوائم المترشحین ثلاث نسخ، بحضور

  :و توزع النسخ الأصلیة الثلاث كما یأتي

  .نسخة ترسل فورا الى رئیس اللجنة الانتخابیة الولائیة-

نسخة یعلقھا رئیس اللجنة الانتخابیة البلدیة بمقر البلدیة التي جرت بھا عملیة الاحصاء العام -

  .ارشیف البلدیة للاصوات و تحتفظ بعد ذلك في 

نسخة ترسل الى الوالي لتحفظ في ارشیف الولایة و بالنسبة لانتخاب المجالس الشعبیة البلدیة ، -

تتولى اللجنة الانتخابیة الاحصاء البلدي للاصوات ، و تقوم على ھذا الاساس ، بتوزیع المقاعد ،و تسلم 

ة االبلدیة فورا و بمقر اللجنة من قبل نسخة مصادقا على مطابقتھا للاصل من محضر اللجنة الانتخابی

  .رئیسھا الى الممثل المؤھل قانونا لكل مرشح او قائمة مقابل وصل الاستلام 

  . 1كما تسلم نسخة كذلك الى رئیس اللجنة البلدیة لمراقبة الانتخابات

ي ونلحظ من خلال دور اللجنة النتخابیة البلدیة ھو الاحصاء الدقیق للناتج المتحصل علیھا ف

الانتخابات و تسجیلھا بكل دقة و شفافیة في محاضر رسمیة بحظور جمیع المؤھلین قانونا كما تتولى 

  .توزیع المقاعد على ھذا الاساس من خلال النتائج المتحصل علیھا

  

  

من ثلاثة قضاة من بینھم رئیس برتبة  151الجنة الانتخابیة الولائیة و تتشكل حسب المادة 

  2یر العدل ، و تجتمع اللجنة الولائیة بمقر المجلس القضائيمستشار ، بعینھم  وز

تعاین و تركز و تجتمع اللجنة الولائیة النتائج النھائیة التي سجلتھا و ارسلتھا  اللجان الانتخابیة 

البلدیة ، اما بالنسبة للانتحابات المجالس الشعبیة الولائیة ، تقوم بتوزیع  المقاعد ، كما تعتبر اعمالھا و 

  3.ارتھا اداریة ، و ھي قابلة للطعن امام الجھة القضائیة  المختصة قر

الملاحظ ان دور اللجنة الولائیة ھو دور اداري فقط یقتصر على معانیة النتائج و توزیع المقاعد  

  .و تعد قراراتھا قابلة للطعن من الجھة المختصة 

 

 

                                                 

  . 28، 27ص، 150، المادة نفس المرجع -  1

.20،ص2012من قانون الانتخابات  151المادة  -   2  
  .20،ص2012من قانون الانتخابات  153،154المادة  -  3
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  : اللجنة الانتخابیة للدائرة الدبلوماسیة او القنصلیة

من القانون العضوي الجدید للانتخابات انھ تنشا لجان انتخابیة دبلوماسیة او  158صت المادة ون

قنصلیة لاحصاء النتائج المحصل علیھا في مجموع مكاتب التصویت قي الدوائر الانتخابیة الدبلوماسیة 

  1.و القنصلیة

  :اللجنة الانتخابیة للمقیمین في الخارج

في الخارج مكونة من ثلاثة قضاة من بینھم رئیس برتبة مستشار،  تنشا لجنة انتخابیة للمقیمین

  2.یعینھم وزیر العدل، وتجتمع اللجنة بمجلس قضاء الجزائر

دور اللجنة الانتخابیة الدبلوماسیة او القنصلیة و المتمثل  159و158ونلحظ من خلال المادة *

تشكیلة اللجنة  159كما بینت المادة  في احصاء النتائج المتحصل علیھا في جمیع الدوائر الانتخابیة

  .الانتخابیة للمقیمین في الخارج و التي یعینھا وزیر العدل

المتعلق بنظام الانتخابات بآلیات تعزز من دور القضاء في  01-12و جاء القانون العضوي -

ھي لجنة الاشراف على العملیة الانتخابیة ابرزھا  استحداث لجنة وطنیة للاشراف على الانتخابات و 

قضائیة التشكیلة، تعد نموذجا كان ثمرة الاصلاحات التي باشرتھا الجزائر، حیث راو في اشراف 

القضاة في العملیة الانتخابیة ضمانة تعزز المسار الدیمقراطي، و تبعث الطمانینة في نفوس المواطنین 

  .بیةو من اجل ضمانات نزاھة و شفافیة العملیة الانتخا. على حقوقھم و حریاتھم

  

  

مارست ھذه اللجنة مھامھا لاول مرة في الاشراف على انتخابات اعضاء المجلس الشعبي الوطني  

  20123التي جرت في العاشر من ماي 

  :اللجنة الوطنیة للاشراف على الانتخابات

تحدث لجنة وطنیة للاشراف على الانتخابات تتشكل حصریا : "من القانون العضوي 168حسب المادة 

  ".یعینھم رئیس الجمھوریة و یتم وضعھا بمناسبة كل اقتراع من قضاة

   .اللجنة للاشراف على الانتخابات تبادل المعلومات المتعلقة بتنظیم الانتخابات و سیرھا المحكم

  .4اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات و یجب علیھا عدم التدخل في صلاحیتھا

                                                 

  .20، ص2012، من القانون العضوي 158المادة  -  1
  21، ص2012العضوي ، من القانون 159المادة  -  2

مذكرة لنیل شھادة الماستر، تخصص القانون العام، "(الرقابة على العملیة التحضیریة للانتخابات"محمد بن مھدي، -  3
  .46ص )  2015/2016قسم الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة تلمسان، 

  .22ص .01-12، من القانون العضوي 168المادة  -  4
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في اطار احترام الدستورو :169الانتخابات حسب المادة وتمارس اللجنة الوطنیة للاشراف على 

التشریع المعمول بھ، مھمة الاشراف على تنفیذ احكام ھذا القانون العضوي من تاریخ ایداع 

و تضطلع اللجنة بالنظر في كل تجاوزیمس مصداقیة و شفافیة . الترشیحات الى نھایة العملیة الانتخابیة

والنظر في القضایا التي تحیلھا . كل خرق لاحكام ھذا القانون العضويالعملیة الانتخابیة، النظر في 

  .1علیھا اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات

ان اللجنة الوطنیة للاشراف على الانتخابات ھي  170، 169، 168و نلاحظ من خلال المادة 

المشرع الجزائري  كما ان. غیر محایدة و لاتملك استقلالیة حیث یعین رئیس الجمھوریة اعضاءھا

و النظر في . قصر من مھمتھا في احترام تطبیق القانون المعمول بھ و الاشراف على تنفیذ احكامھ

  .القضایا التي تحیلھا للجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات

  :اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات

، ویتم 01-12العضوي  من القانون 171تحدث لجنة وطنیة لمراقبة الانتخابات، حسب المادة -

وضعھا بمناسبة كل اقتراع، وتكلف بالسھر على وضع حیز التنفیذ الجھاز القانوني و التنظیمي 

  .المعمول بھ الذي یحكم الانتخابات

  :، من172و تتشكل اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات حسب المادة 

  .نظیمامانة دائمة تتشكل من الكفاءات الوطنیة و تعین عن طریق الت

  .ممثلو الاحزاب السیاسیة المشاركة في الانتخابات

  2.ممثلو المترشحین الاحرار یختارون عن طریق القرعة من قبل المترشحین الاخرین

اما فیما یخص صلاحیات اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات، فھي تمارس مھمة مراقبة العملیات 

اعضاء للقیام  175عملیات، لذلك تفوض اللجنة طبقا للمادة الانتخابیة و حیاد الاعوان المكلفین بھذه ال

كما اوكلت للجنة مھمة -بزیارات میدانیة، قصد معاینة تطابق العملیات الانتخابیة مع احكام القانون 

السھر على ان كل الھیاكل المعینة من قبل الادارة لاحتضان تجمعات العملیة الانتخابیة و كذا الاماكن 

ر للمرشحین قد تم توزیعھا طبقا للقرارات المحددة من قبل اللجنة الوطنیة لمراقبة المخصصة للاشھا

  3.الانتخابات

كما ان اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات مؤھلة لاخطار الھیئات الرسمیة المكلفة بتسییر -

ملیات الانتخابیة العملیات الانتخابیة بكل ملاحظة او تقصیر او نقص او تجاوز یتم معاینتھ في تنظیم الع

                                                 

  .23ص.01-12من القانون القانون العضوي  169،170ة الماد -  1
  .23ص. 01-12،من القانون العضوي 171المادة  -  2
  .23ص. 01-12، من القانون العضوي 175المادة  -  3
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وھي مؤھلة لاسلام نسخ الطعون المحتملة للمترشحین او الاحزاب السیاسیة المشاركة في .  و سیرھا

  1.الانتخابات اثناء الفترة التي تسبق الحملة الانتخابیة و خلالھا و اثناء عملیة الاقتراع

فان . 175حددتھا المادة  و نلاحظ من خلال صلاحیات اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات و التي

دورھا ینصب متابعة العملیة الانتخابیة قبل و اثناء و بعد اجرائھا و صیاغة تقریرھا النھائي على 

  .ضوء بتقاریر اللجان البلدیة و اللجان الولائیة لمراقبة الانتخابات

لجا و لاول  و على ضوء تتبعنا لاھم الھیئات الرقابیة الداخلیة، تبین لنا ان المشرع الجزائري

، بعد ان اثبتت الادارة 01-12مرة اى الاشراف القضائي على الانتخابات في قانون الانتخابات رقم

دون  -عجزھا عن تنظیم انتخابات حرة و نزیھة، و من ثم فان احالة العملیة للاشراف القضائي سیساھم

اخرى تنظیمیة و التي اوكلھا في نزاھة الانتخابات غیر ان العملیة الانتخابیة تتطلب اجراءات  -شك

الى اللجان الاداریة البلدیة و الولائیة، و اللجان الدبلوماسیة او القنصلیة في تحضیر و  01-12القانون 

دعم العملیة الانتخابیة دون تحیز، بالإضافة إلى الدور الذي تمارسھ اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات 

  نظمة للعملیة الانتخابیة واحترام حقوق الناخبین والمرشحینفي مجال رقابة احترام القوانین الم

إضافة إلى رقابة الھیئات الداخلیة، فقد أوكلت مھمة الرقابة أیضا للھیئات الدولیة من خلال 

، حیث سمحت السلطات الجزائریة  2012إستدعاء ملاحظین دولیین في الانتخابات التشریعیة 

لأوروبي، والاتحاد الإفریقي وجامعة الدول العربیة ومنظمة بحضور مراقبین دولیین من الاتحاد ا

  .الأمم المتحدة

.  

  

  

 الھیئات الرقابیة الدولیة: الفرع الثاني 

الى جانب الھیئات الرقابیة الداخلیة السابقة الذكر، و التي تھدف الى تحسین اداء العملیة الانتخابیة، فلقد 

شرعت الحكومة بتقدیم طلبات لمنظمات دولیة من اجل ایفاد ملاحظین لحضور الانتخابات 

" د اویحياحم"و لقد اوردت مصادر صحفیة ان الوزیر الاول 2012العاشر من شھر ماي "التشریعیة

اوكل الى وزارة الخارجیة ان تباشر مساعي لدى ھذه منظمات الدولیة و الاقلیمیة من اجل طلب 

ستجري في كنف ” ملاحظین دولیین، حیث قال الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة ان الانتخابات التشریعیة 

بالتسھیلات التي  تعددیة سیاسیة غیر مسبوقة بمشاركة طبقة سیاسیة ستعزز بأحزاب سیاسیة جدیدة و

                                                 
  .24ص. 01-12،من القانون العضوي 177المادة  - 1
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اقرھا القانون لصالح المترشحین الاحرار وجدد عزمھ على السھر على تأمین كافة ضمانات الشفافیة 

  1.في الانتخابات وبما فیھا ملاحظین دولیین لمراقبة المسار الدیمقراطي في الجزائر

مراقبة الانتخابات وفي السیاق اعلنت جامعة الدول العربیة بشكل رسمي ، مشاركتھا بوفد كبیر في  

التشریعیة ، حیث دعى الامین العام نبیل العربي ان ملاحظات الجامعة العربیة بلا شك ستكون اكثر 

شفافیة و ستتعاون مع مختلف المنظمات و الھیئات الاقلیمیة والدولیة و كذا الھیئات الاداریة و القضائیة 

  .فیھا وزارة الاتصال ووزارة الداخلیة التي تسھر على تنظیم عملیة الانتخابات التشریعیة بما

كما اكد السفیر نائب الامین العام للجامعة العربیىة ان فریق الامانة العامة لملاحظة الانتخابات یتمتع -

بالخبرة و الكفاءة المطلوبة و سبق لھ المشاركة في ملاحظة و مراقبة العدید من الانتخابات في الدول 

  2.یة وھو یعتمد في عملھ على المعاییر الدولیة المعمول بھاالعربیة و بعض الدول الاجنب

نلاحظ ان جامعة الدول العربیة وعلى اثر الدعوة التي تقدمت بھا السلطات الجزائریة، فقد اظھرت *

ارتیاحھا و قبولھا الرسمي بایفاد ملاحظین دولیین و ذلك بالتعاون مع مختلف الھیئات المحلیة و الدولیة 

عرب المسؤولین في الجامعة على ان تكون ملاحظاتھم بناءة وشفافة و وفقا للمعاییر الاخرى، حیث ا

  .الدولیة

  

كما ابرمت الحكومة الجزائریة و منظمة التعاون الاسلامي اتفاقا لایفاد ملاحظین من ھذه المنظمة -

قعھ من الجانب ان الاتفاق و. لمراقبة الانتخابات التشریعیة و حسب ما جاء في بیان لوزارة الخارجیة

الجزائري وزیر الشؤن الخارجیة مراد مدلسي و عن منظمة التعاون الاسلامي  كمال الدین احسان 

كما اوضح وزیر الخارجیة ان كافة التدابیر قد اتخذت لاستقبال اكثر . اوغلو الامین العام لھذه المنظمة

ان الاتحاد الاوروبي قرر  مشیرا الى 2012ملاحظ دولي خلال تشریعیات العاشر من ماي  500من 

  3.ملاحظا 20ملاحظ و منظمة التعاون الاسلامي ب  120ایفاد 

                                                 

، نشر في الخبر یوم "للانتخابات التشریعیة الجزائر تدعو رسمیا ملاحظین دولیین " عاطف قدادرة، مقال بعنوان -  1

  .https://www.djazairess.comعلى الموقع 15/06/2018اطلع علیھ بتاریخ .2011- 28-12

- 02-11نشر في النھار الجدید یوم "الجامعة العربیة تشارك في ملاحظة الانتخابات التشریعیة الجزائریة -  2

    https://www.djazairess.com..2018-08- 17اطلع علیھ یوم .2012

  
، نشر في "اتفاقیة لایفاد ملاحظین لمراقبة التشریعیة المقبلة: منظمة التعاون الاسلامي -ماي 10تشریعیات " -)1( -  3

 :على الموقع 17/06/2018اطلع علیھ بتاریخ .08/04/2012وكالة الانباء الجزائریة یوم 

.https://www.djazairess.com/aps/241048 
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فیما اعلن مركز كارتر برفض دعوة الجزائر في ارسال ملاحظین دولیین لمراقبة الانتخابات 

، و ذلك بسبب تاخر الجزائر في توجیھ دعوة للمركز لتعیین فریق 2012التشریعیة في الجزائر 

امل العملیة الانتخابیة على مختلف مراحلھا، حیث صرحت نائب المدیر العام المكلف ملاحظین لك

ان المركز لا یمكن ان یرسل فریقا خلال شھرا واحدا قبل " Saradjonson"ببرنامج الدیمقراطیة 

  .الانتخابات في الجزائر

كارتر مراقبتھا  و عادة ما تبدا ھذه المنظمة غیر الحكومیة التي اسسھا الرئیس الامریكي جیمي

للانتخابات بحوالي ستة اشھر قبل موعدھا المحدد من اجل مراقبة جمیع المراحل التحضیریة الى غایة 

  ).2(اعلان النتائج

و نلاحظ ان الجزائر قد عقدت اتفاقیة مع منظمة التعاون الاسلامي فیما یخص ایفاد ملاحظین دولیین *

مركز كارتر قد رفض دعوة الجزائر بارسال ملاحظین على لمراقبة الانتخابات التشریعیة في حین ان 

  .اساس قصر المدة في تعیین ملاحظین مؤھلین لمراقبة الانتخابات

ان " Catrine Achtoon"و اكدت مفوضة الشؤون الخارجیة في الاتحاد الاوربي كاترین اشتون

اعتبارھا استمرارا لمسار الانتخابات التشریعیة في الجزائر تكتسب اھمیة خاصة بالنسبة للاتحاد ب

مراقب اوروبي لمراقبة الانتخابات، و اضافت  120الاصلاح حیث اعلنت عن ارسال بعثة تتكون من 

اشتون ان الاتحاد الاوروبي یولي اھتماما خاصا لدعم المؤسسات الجزائریة و التي تعد الدیمقراطیة و 

 1.م اساسیة لھااحترام حقوق الانسان و الانتخابات الشفافة النزیھة دعائ

، 2012و بدعوة من الحكومة الجزائریة، نصب الاتحاد الاوروبي بعثة لملاحظة الانتخابات التشریعیة 

و قد كانت مھمة ھذه البعثة التقییم المعمق و المفصل للانتخابات وفقا لمعاییر حددھا القانون الجزائري 

الدیمقراطیة، و قد وصلت بعثة الاتحاد و الالتزامات الجھویة و الدولیة المطبقة في الانتخابات 

خوسي اغناسیو سلافرنكا " بقیادة رئیس الملاحظین 2012مارس 30الاوروبي الى الجزائر في 

. 2012افریل  16وانطلق العم الرسمي للبعثة یوم . و ھو عضو في البرلمان الاوروبي" سانشیز نیرا

) 26(تابعین للدول الستة و العشرین  ملاحظ 100وقد تم على مستوى كافة التراب الوطني تجسد 

الاعضاء في الاتحاد الاوروبي و كذلك من النرویج و سویسرا و كذا عدة دبلوماسیین المتواجدین 

بالجزائر، كما شارك وفد من سبعة اعضاء من البرلمان الاوروبي في ملاحظة عملیة الاقتراع و كذا 

  .جموع الولایات في الوطنالعملیات التي تلت الانتخابات وذلك على مستوى م

                                                 

-03-31،بواسطة السلام، "التشریعیات تكتسب اھمیة خاصة بالنسبة للاتحاد الاوروبي:" ب مقال بعنوان.مراد -  1
على الموقع  2018-06- 20اطلع علیھ في . 2012

  .www.essalamonline.com/ara/permalink/9738.html:الالكتروني
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و تتمتع بعثة الاتحاد الاوروبي بملاحظة الانتخابات بالاستقلالیة فیما یتعلق بتاریخ اعمالھا و ھي تنظم 

  2005.1للتصریح بالمبادئ الدولیة لمراقبة الانتخابات المصادق علیھا من طرف الامم المتحدة في 

الجامعة العربیة، منظمة المؤتمر الاسلامي، الاتحاد  (، بالاضافة الى ھذه المنظمات الدولیة و الاقلیمیة

نجد منظمة الامم المتحدة و التي لم یزد عدد ملاحظین عن عشرة ملاحظین، اما المعھد ) الاوروبي

الدیمقراطي الوطني و الذي استجاب لدعوة الجزائرفقد نظم وفد لتقییم فترة ما قبل الانتخابات ابتداء من 

  .2012یل افر 05مارس الى  31

  

  

نلخص من خلال بیان اھم الھیئات الرقابیة الدولیة ان الجزائر و في اطار تعزیز الدیمقراطیة تھدف 

الى ایجاد آلیات لضمان نزاھة وشفافیة العملیة الانتخابیة،حیث تھدف المنظمات الدولیة و الاقلیمیة التي 

اعدالدیمقراطیة و مبادئھا من خلال طلبت السلطة الجزائریة منھا ایفاد ملاحظین دولیین ارساء قو

  .اشراك المجتمع الدولي في سیر العملیة الانتخابیة

   :خلاصة المطلب

ان الاجراءات التمھیدیة للعملیة الانتخابیة ھي المحور و الاساس الذي تقوم علیھ العملیة الانتخابیة،لذا  

حیث استحدث القانون العضوي  فان المشرع الجزائري احاط ھذه العملیة باجھزة اداریة و قضائیة،

ھیئة قضائیة و لاول مرة تمارس مھمة الاشراف على تنفیذ احكام قانون الانتخابات حیث  12-01

تضطلع بالنظر في كل تجاوز یمس مصداقیة و شفافیة العملیة الانتخابیة،بالاضافة الى دور الجنة 

الانتخابیة لاستلام الطعون المحتملة الوطنیة و المكلفة باحضار الھیئات الرسمیة لتسییر العملیة 

  .للمترشحین او الاحزاب

كما دعمت السلطة الجزائري ة العملیة الانتخابیة بایفاد ملاحظین دولیین من مختلف الھیئات و 

المنظمات الدولیة حیث وافقت كل من جامعة الدول العربیة و منظمة التعاون الاسلامي و الاتحاد 

و تعد ھذه  2012بملاحظة الانتخابات التشریعیة للعاشر من شھر ماي  الاوروبي و الامم المتحدة

  .المنظمات من اھم الھیئات الدولیة الرقابیة في العدید من الدول

 

 

 

                                                 

-03-31،بواسطة السلام، "التشریعیات تكتسب اھمیة خاصة بالنسبة للاتحاد الاوروبي:" ب مقال بعنوان.مراد -  1
على الموقع  2018-06- 20اطلع علیھ في . 2012
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  الرقابة الدولیة على العملیة الانتخابیة: المطلب الثاني 

تمع الدولي في مجال لقد أصبحت الرقابة الدولیة على الانتخابات من أھم الأدوات التي یستخدمھا المج

فالرقابة , و الأكثر تمویلا فضلا عن ذلك , تعزیز الدیمقراطیة حیث تعد الأداة الأكثر وضوحا و فعالیة 

فھي تركز , و في مصلحة المجتمع الدولي , الدولیة تصب في مصلحة شعب أي دولة تشھد انتخابات 

بات معینة  أو تقل أنھا لا تھتم بالنتائج إلا على العملیة الانتخابیة عوضا على التركیز على نتائج انتخا

و من أجل , حین ترد بطریقة نزیھة و شفافة و في الوقت المنسب , بقدر ما تكون صحیحة و دقیقة 

ارتأینا أن نبین دور الملاحظین الأولیین في الرقابة , معرفة فعالیة ھذه الھیئات على العملیة الانتخابیة 

م باعتبار أنھم أحد ضمانات النزاھة و الشفافیة للعملیة الانتخابیة في  2012على الانتخابات التشریعیة 

جمیع مراحلھا و سنبین من خلال ھذا المطلب رصد الملاحظین الدولیین للعملیة الانتخابیة في مرحلة 

  .ما قبل الانتخاب و الیوم الانتخابي و مرحلة ما بعد الانتخاب

 

  مرحلة ما قبل الانتخاب : الفرع الأول 

باعتبارھا مقیاسا للدیمقراطیة في نظر العدید من  , تعد الانتخابات الحرة و النزیھة مطلبا دیمقراطیا 

لھذا یقع على عاتق الدولة واجب الحفاظ على شفافیة و مصداقیة الانتخابات من , المفكرین و الباحثین 

إرساء قواعد الدیمقراطیة و مبادئھا من خلال عملیات الرقابة على خلال إشراك المجتمع الدولي في 

  1.جمیع مراحل العملیة الانتخابیة

فقد لبى كل من الإتحاد الأوروبي و منظمة التعاون , واستجابة لدعوة الجزائر للملاحظین الدولیین 

و یعد المعھد ,  2012 الإسلامي و الجامعة العربیة الدعوة بقبول ملاحظة التشریعیات الجزائریة لسنة

, الدیمقراطي الوطني و مركز كارتر من المنظمات غیر الحكومیة الوحیدة التي تلقت ھذه الدعوة 

  .بالإضافة إلى منظمة الأمم المتحدة و الاتحاد الإفریقي

إن الدور الأول للمراقبین الدولیین ھو جلب المعلومات الظاھریة حول فعالیة نزاھة إدارة ما قبل 

, و تفعیل قانون الانتخابات و طبیعة الحملات الانتخابیة و الأجواء السیاسیة السابقة , خابات الانت

 : فتكون ملاحظة البعثات في ھذه الفترة منصبة على , توضع المراقبة في الإطار المحدد لھا 

و حیاد الھیئة یقوم المراقبین الدولیین بجلب المعلومات حول فعالیة نزاھة : إدارة سیر الانتخابات  -1

و تركیبتھا الاحترافیة في تنظیمھا للعملیة الانتخابیة و معاینة , المسؤولة عن الإدارة العامة للانتخابات 

ھل ھي سلیمة من الناحیة الفنیة ؟ و ھل تتسم بالمھنیة حیث من , التحضیرات المادیة للانتخابات 

یمكن أن یعرض , إن سوء استعمال السلطة  و, الواجب أن تعمل الھیئة الإداریة بشكل محاید و نزیھ 

                                                 

نة ماج -  1 خ جع ساب .  ب   .69, م
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لا یجب المراقبین معرفة دور القرارات ذات الصلة و السلطات المحلیة في , شرعیة الانتخابات للتھدید 

   1.تنظیم العملیة الانتخابیة

و أن , كما أنھ من الضروري معرفة توفیر الموارد البشریة و المھارات الخاصة بالعملیة الانتخابیة 

ظوا التعلیمات التي یتم تبلیغھا لموظفي الانتخابات و أن یتیقنوا من توفیر الأدوات اللازمة لإجراء یلاح

و ذلك بتوفیر و تحضیر الأدوات و الأجھزة للمراكز الانتخابیة و توفیر الخدمات , الانتخاب 

الانتخابیة و الوقوف الإلكترونیة الملائمة للعملیة من خلال القیام بالزیارات المیدانیة لبعض المراكز 

  2.للتعرف بشكل عملي على تجھیزات المراكز الانتخابیة وفقا للمعاییر التي أقرھا قانون الانتخابات

حیث یتوجب علیھم , و یلاحظ أن دور المراقبین الدولیین یكون إلى جانب الھیئات الرقابیة الداخلیة 

  .أماكن تنظیم الحملات الانتخابیة مراقبة السیر الحسن و الأداء الجید لأماكن الاقتراع و

و ذلك لإتاحة الفرصة ,  2012و لقد أظھرت المنظمات الدولیة تلبیة لدعوة الجزائر لمراقبة تشریعیات 

على غرار مركز كارتر الذي , للجزائر بإتمام ھذه العملیة وفق المعاییر الدولیة بكل نزاھة و شفافیة 

  .رفض الدعوة على أساس أنھا غیر كافیة

كما قام , و لقد قام وفد من الإتحاد الأوروبي بمعاینة الأوضاع قبل ثلاثة أشھر من موعد التشریعیات 

لدعوة )  NDI( كما استجاب المعھد الدیمقراطي الوطني , الوفد الأوروبي بلقاء عدة أحزاب سیاسیة 

م المعھد وفدا لتقییم فترة حیث نظ,  2012الجزائر بإیفاد مراقبین دولیین بمناسبة الانتخابات التشریعیة 

و تعتبر ھذه الدعوة كجزء من مھمة  2012أفریل  05مارس إلى  31ما قبل الانتخابات ابتداء من 

  .الملاحظة الدولیة للانتخابات

حیث أعطى , أما الجامعة العربیة فكانت من بین المتابعین للمواعید الانتخابیة الرئیسیة في الجزائر 

  1.ملة للسلطات الجزائریة في التنظیممراقبوھا العلامة الكا

یلاحظ المراقبون الدولیون تفعیل و مراجعة قانون الانتخابات و مدى إحترامھ  :قانون الانتخابات  -2

و ھل أنھ یعبر عن الإرادة , و مدى تعبیره عن احتیاجات و طموحات الشعب , للمعاییر الدولیة 

یة حیث الا یكون الھدف تمییع أو إستیعاب أصوات أي السیاسیة لھ و كیفیة تحدید الدوائر الانتخاب

و في ھذا السیاق فقد قدمت الجزائر إطارا انتخابیا یحمل في , مجموعات أو مناطق جغرافیة معینة 

طیاتھ العدید من الإصلاحات و أكثر انسجاما مع أفضل الممارسات الدولیة حیث تم فیھ استحداث لجنة 

                                                 
  .نفس المرجع  -  1

ية  - جع ساب , صفا ع .22, م 2  
لنص   -  1 ي  بي مهمته:"مقال بعن , ج لأ لإتحا  صل  لع عليه ,  11/02/2012نش ي " بينما ي

يخ  ني  06/06/2018: بتا لإلكت قع  لم   .https://www.djaairess.com: على 
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ثل من ممثلي الأحزاب السیاسیة بمراقبة العملیة الانتخابیة و رفع المخالفة وطنیة لمراقبة الانتخابات تتم

   01.2-12و ھو ما جاء بھ قانون الانتخابات رقم , إلى اللجنة المكلفة بالإشراف 

من ھنا نلاحظ أن مھمة المراقبین الدولیین تنصب على ملاحظة و مراجعة الإطار القانوني الذي ینظم 

  .كان یكفل احتیاجات و طموحات الشعب في التعبیر عن أرائھم في اختیار ممثلھم الانتخابات و ما إذا

یقوم المراقبون الدولیون بالاستماع لأصحاب المصالح و ممثلي الأحزاب : السیاق السیاسي  -3

و النشطاء السیاسیین لإعطاء نظرة عن المناخ السیاسي السائد في البلاد و و التي ستجرى , السیاسیة 

و التأكد أن الأحزاب السیاسیة تتمتع بالخبرة المشاركة في الانتخابات , فھ العملیة الانتخابیة في كن

إلى جانب أخذ أراء و انطباعات الناخبین و مدى اھتمامھم بالعملیة , متعددة الأحزاب السیاسیة 

  .یة لدى الناخبو بناء أجواء مفتوحة للمناقشات لأجل تفعیل و تنمیة الثقافة الانتخاب, الانتخابیة 

  

  

و حسب الوفد التابع للمعھد الوطني الدیمقراطي فإن السیاق السیاسي الذي الذي تعقد فیھ الانتخابات 

  .التشریعیة لا یقل أھمیة في تحدید نتائجھا عن الاستعدادات لیوم الاقتراع

ائریین من نحن خارج الحدود الجزائریة رفعت التحركات الشعبیة للربیع الغربي من توقعات الجز

قادتھم السیاسیین ومن داخل البلاد، یؤكد كفاح الجزائر ضد الاستعمار و العشریة السوداء في 

التسعینات  عن ھیاكلھا السیاسیة و عملیات صنع القرار على العملیة الانتخابیة و نتائجھا، و یجب 

على المشاركة حیث كانت التقییم الشامل أن یأخذ في الاعتبار أیضا الكشف عن وعي المجتمع و قدرتھ 

  1.مؤشرا ھاما لآراء الجزائریین حول الاصلاحات المرجوة 2012المشاركة في الانتخابات التشریعیة 

یلاحظ المراقبین الدولیین الأحكام القانونیة لتنظیم عملیة التسجیل و المنھج : عملیات التسجیل  -4

واسعة و ألا ینجم عنھا حواجز تقنیة غیر الزمني لھ و یجب أن یتسع اجراءات التسجیل للمشاركة ال

ضروریة أمام مشاركة الأشخاص المؤھلین، و بالتالي تقیم عملیة التسجیل لضمان عدم وجود أیة قیود 

غیر منطقیة علیھا، أن اجراءات التسجیل قابلة للاطلاع من قبل الناخبین بمعنى نشر القائمة الانتخابیة 

  .2دقة و صحة المعلومات أو الاعتراض علیھا قانونیابحیث یستطیع المعارضون التأكد من 

                                                 

نة  – 2 خ جع ساب , ماج ب   .70, م

يعية لعا  -  1 لتش لانتخابا  لي لتقيي فت ما قبل  ل ف  ل ني (  2012بيا  ل ي  يمق ل )  2012لمعه 

يخ  3, 2 قع  08/06/2018: لع عليه بتا لم  : على 

aceproject.org/ero-en/search-materials-results.                                                  
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نلحظ من خلال ھذا الدوران المراقبین الدولیین ینبغي أن تتاح لھم فرصة الاطلاع و ملاحظة تنظیم 

عملیة تسجیل الناخبین، و ینبغي أن تتاح لھم كذلك قائمة الناخبین، و ذلك لضمان انصاف تسجیل عدد 

  .الأشخاص المؤھلینأكبر من الناخبین و بمشاركة 

قد أثارت  2012و في ھذا السیاق فقد لاحظ المراقبین الدولیین أن عملیات التسجیل في التشریعیات  -

  .بعض التحدیات بما فیھا عدم وضع القوائم الانتخابیة في متناول الأحزاب وفق ما ینص علیھ القانون 

تسجیل الناخبین أثار اشكالیة كبیرة  كما أشارت تقاریر صحفیة أن الغموض الذي أحاط باجراءات -

ازاء القانون الدولي و الممارسات السلیمة لجھة حق الناخب في الاطلاع على المسار الانتخابي و فھم 

 . 3مجریاتھ 

و كذلك ضرورة تطبیق القانون الانتخابي على قدم المساواة بین الجمیع بما لا یعارض مع القانون 

  .الدولي

لاسیما  2012لاتحاد الأوربي الى وجود أخطاء في عملیة تسجیل الناخبین لسنة كما أشار ملاحظي ا -

و . من ناحیة غیاب أي آلیة وطنیة لتثبیت القائمة الانتخابیة و التي لم یأت قانون الانتخاب على ذكرھا

رأت یظن مراقبو بعثة الاتحاد الأوروبي بأن وزارة الداخلیة یحتفظ بمثل ھذه القائمة بصیغة معینة و 

  .أن عجز الأحزاب و المترشحین عن التحقق من القوائم الانتخابیة یسيء الى مبدأ نزاھة التداول

تبین أن القوائم الانتخابیة قد شكلت أحد ابرز الھواجس التي عبرت عنھا غالبیة الأحزاب السیاسیة و  -

من الأشخاص الذین قابلوھم الھیئات المدنیة التي التقاھا مراقبو المعھد الدیمقراطي بعد أن ذكر عدد 

قد سجلت ارتفاعا دراماتیكیا بلغ أربعة  2012الى أن الأعداد الواردة في السجل النھائي لانتخاب 

، فأعرب الكثیرون عن قلقھم من ظاھرة ادراج أسماء عناصر القوى 2009ملانین شخص منذ العام 

مواقع انتشارھم، فیما تقدم البعض الأمنیة، مشددین على أن منھم من سجل في مسقط رأسھم، و كذلك 

الآخر بشكاوي عن عدم حذف أسماء ناخبین متوفین، أو ناخبین انتقلوا الى مدن أخرى و تسجلو في 

بلدیة اقامتھم الجدیدة دون شطب أسماءھم من قائمة البلدیة الأخرى، ملمحین الى احتمالات وقوع 

  .1أعمال تزویر

الملاحظین على عملیات التسجیل أثار العدید من الجدل و  و نلاحظ من خلال التقویم، أن رقابة -

و ذلك من طرف وفد ملاحظي الاتحاد الأوروبي حیث  2012الاشكالات في التشریعیات الجزائریة 

                                                 
مختارات من دراسة " تسجیل الناخبین في منطقة الشرق الأوسط و شمال افریقیا" المعھد الدیمقراطي الوطني، /  3

https://www.ndi.org/menavoter ,: على الموقع  08/06/2018أطلع علیھ في  14ص  2013حالة، 
registration-ar- algeria PDF 
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انتقد نظام التشغیل في القوائم الانتخابیة و الذي أشار أنھ یعاني ضعفا ھیكلیا لأنھ لا یسمح برقابة فعلیة 

  .على الانتخابات 

و كانت بعثة المراقبین قد اشتكت من رفض وزارة الداخلیة تسلیمھا نسخة من القائمة الوطنیة  -

للناخبین الأمر الذي عللتھ الوزارة بأن القائمة تحتوي معلومات سریة حول المواطنین المسجلین حسب 

  .2ما ورد في تقریر مراقبي الاتحاد الأوروبي

  :و أما فیما یخص  -

فیقوم المراقبین الدولیین بمتابعة اجراءات دراسة طلبات : حملات الانتخابیةالترشیحات و ال -5

الترشیحات من قبل الجھات المسؤولة عن قبول الترشح، و ھل ھناك منح مزایا غیر منصفة للمرشحین 

الذین تدعھم الحكومة و یجب أن تكون الأحكام المتعلقة بمؤھلات المرشحین واضحة و لا تنضوي 

المرأة أو جماعات عنصریة معینة و أن تخضع وفقا للقوانین و الاجراءات و ینبغي أن على تمیز ضد 

  .1لا تواجھ الأحزاب السیاسیة قیودا على المشاركة

أما الحملات الانتخابیة فیتعین على المراقبین ملاحظة مدى احترام حریة التغییر و الجمعیات و  -

ضیة القانونیة للحملات التي تدعم من قبل المتنافسین كما النقابات و مدى توفیر السلطات الاداریة الأر

ینبغي على المراقبین ملاحظة و متابعة وسائل الاعلام التي تعمل بشكل غیر متحیز من خلال التوزیع 

المتساوي الى جانب التأكد من فتح أجواء الحوار و المناقشات المرة، كما تراقب الوسائل المادیة لدعم 

  .2یة كاللوحات الفنیة و المطبوعات المتعلقة بالحملةالحملات الانتخاب

و الملاحظ أن مراقبة عملیة الترشیحات و الحملات الانتخابیة مرحلة ھامة حیث تلعب وسائل الاعلام 

دورا ھاما في متابعة البرامج السیاسیة و برامج التوعیة للمرشحین و التأكد من توفیر الوقت الكافي 

  .تمییزلجمیع الأحزاب دون 

و في ھذا الصدد استمع وفد من المراقبین للعدید من الأحزاب السیاسیة و منظمات المجتمع المدني  -

 2050مرشحا مسجلا في أكثر من  25800أكثر من . 2012حیث تم احصاء حسب بیان الوفد الدولي 

 7500، و من بین المرشحین نجد ما یقرب من 2007قائمة، ما یقرب من ضعف ما كان علیھ في سنة 

قائمة  2000قائمة فقط من  58من النساء تطبیقا للقانون الجدید، و وفقا لذات المصدر، تم رفض 

                                                 
: على الموقع  04/06/2018تقریر مراقبي الاتحاد الأوروبي ینتقد انتخابات الجزائر، اطلع علیھ یوم  –الحرة /  2

http://www.alhura.com 
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للمرشحین، غیر أن الوفد سمع عن حالات عدیدة من المرشحین الأحرار الذین یواجھون صعوبات في 

 .3تقدیم ترشیحاتھم

حزبا تم الترخیص  44ك فیھا و من خلال تقریر بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي أن الانتخابات شار

لواحد و عشرون منھا فقط عشیة الانتخابات، لكن ھذه المشاركة الواسعة أدت بحسب التقریر الى 

  .1تفتیت الأصوات، الأمر الذي استفادت منھ أحزاب الأغلبیة كما قال المراقبون

ة في مرحلة ما قبل و نخلص من خلال الدور الرقابي للملاحظین الدولیین على الانتخابات التشریعی

أنھا ملاحظات لتجاوزات حقیقة من قبل شكاوي بعض المترشحین ) المرحلة التحضیریة(الاقتراع 

خلال الحملة الانتخابیة، و ھي ملاحظات عن بعض الاشكالیات فیما یخص تجسید مختلف الھیاكل 

  .حزاب المعتمدة و ھو ما تسبب في عرقلة بعض الأ 01-12للاجراءات المنصوص علیھا في القانون 

 

  :رصد مرحلة یوم الانتخاب: 2الفرع 

بعد استلام الملاحظین الدولیین لتفویضاتھم یتوزعوا على شكل فرق على أماكن و مراكز العملیات 

الانتخابیة للمراقبة للتقییم حیث یسعى المراقبون الدولیون الى تغطیة أكبر عدد ممكن من مراكز 

الحضر و الریف و مناطق التجمعات كما تكون عملیة التوزیع للفرق  الاقتراع ، و بحیث تغطي كلا من

بالاعتماد على الشروط الجغرافیة و ما یتم ایجاده من مراكز انتخابیة و ذلك لفعالیة مھمة و دور 

  .2المراقبین

و ینبغي على الملاحظین الدولیین الاھتمام و بشكل خاص بالمبادئ التي تؤدي الى نزاھة العملیة 

خابیة و المتعلقة بشكل بطاقات التصویت، تصامیم الصنادیق، مقصورات الانتخابات و طریقة الانت

التصویت من أجل ضمان عنصر السریة في العملیة الانتخابیة و منع أي نوع من أنواع التزویر، 

  .3بحیث تنظر فیما اذا كانت بطاقات الانتخاب بصیاغة واضحة و تحمل كافة المعلومات

اللغات الوطنیة، كما یقوم المراقبین بتفحص صنادیق الاقتراع قبل ملئھا، و ما اذا كانت  و مكتوبة بكل

  .عملیة الاقتراع تبدأ في وقتھا 

التنبیھ بوجود أي نزاعات و توترات غیر مألوفة أثناء الدخول الى المركز الانتخابي كما یقوم  

  :المراقبین بـ

                                                 

: أطلع علیھ بتاریخ " 2012الجزائر ما قبل الانتخابات التشریعیة " ، 2012المعھد الدیمقراطي الوطني  - 3
 .algeria – peam. Statement: على الموقع الالكتروني  08/06/2018

 04/06/2018، أطلع علیھ یوم  05/08/2012الحرة ، " تقریر مراقبي الاتحاد الأوروبي ینتقد انتخابات الجزائر" - 1
 https ://www.alhurra.com: على الموقع الالكتروني 
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  . لمكاتب تعلیق قائمة أعضاء مكاتب التصویت أمام ا -

وجود مؤثرات لوسائل الحملات الانتخابیة للمعارضین أو فعالیات الحملات الانتخابیة في مراكز  -

  .الاقتراع 

  .وجود محاولات للتحرش بالناس أثناء التصویت -

  .وجود قوى الأمن في مراكز التصویت  -

  .للتصویتتوفر العتاد اللازم في مكتب التصویت و الأدوات اللازمة و الضروریة  -

أن الأعوان الاداریون في مركز و مكتب التصویت مدربون بشكل جید و محترفون و یتحكمون في  -

  .الوضع داخل المكتب 

  .طریقة وضع قوائم المترشحین داخل مكتب التصویت  -

  .كیفیة التعرف على الناخبین من خلال بطاقة الناخب أو حتى ھویاتھم  -

  .في حالات شطب أسمائھم من السجل الانتخابي، أو عدم تسجیلھم أصلا كیفیة التعامل مع الناخبین  -

  .توقیع الناخبین أمام أسمائھم بعد الادلاء بأصواتھم باستعمال الحبر الذي لا یمحى  -

  .وجود أي شواعد تدل على حدوث ارھاب الناخبین أو تعرضھم لمعاملة ممیزة عن غیرھم  -

  .اكراه التصویت بحریة و شفافیة دون أي  -

المحافظة على سریة الاقتراع، و أن مجریات الاقتراع تفادت التزویر و لم تخرج على المبادئ  -

  .1القانونیة

  .اتخاذ الترتیبات اللازمة تلائم الناخبین ذوي الاحتیاجات الخاصة  -

  

  .2أن یھتم المراقبون بالتوقیت المحدد لعملیة الاقتراع أي وقت لانطلاق و الانتھاء -

وجود ممثلین عن الأحزاب و المرشحین الأحرار لمراقبة عملیة التصویت و ھل توضع لھم العراقیل  -

  .أثناء آداء مھامھم أم لا و ھل توجد اعتراضات عن عملیة التصویت قبلھم 

في حالة المكاتب المتنقلة یتولى مراقبي البعثة زیارة ھذه الأماكن لأجل تقییم و متابعة عملیة  -

  1.متبعةالتصویت ال

                                                 

  .72 ماجدة بوخزنة، مرجع سابق ، ص - 1
  26صفاء عطیة ، مرجع سابق ، ص  - 2
 (     »رئیس بعثة الجامعة العربیة لملاحظة الانتخابات التشریعیة ، السید وجیھ حنفي «:حسینة ل، مقال بعنوان -  1

  على الموقع الالكتروني 11/06/2018اطلع علیھ یوم  ) 11/05/2012المساء، 
https:// www.vitaminedz.com/ 
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و نلحظ من خلال دور المراقبین في رصد مرحلة فترة الانتخاب أن دورھم یقتصر على ملاحظة 

السیر الحسن و الجید لعملیة الانتخاب و عن توفیر الوسائل التنظیمیة و الفنیة و التي تسھم في بناء الثقة 

م بھ فریق الملاحظة الدولیة، الا و الشفافیة بین الجھة المنظمة للانتخاب و بین الناخبین، و رغم ما یقو

أنھم لا یتدخلون في عملیة التصویت الا بطلب من السلطات و الاستجابة لھذه الطلبات تكون وفقا 

لحالات معینة كما یجب ابلاغ السلطات المركزیة بأي نوع من التجاوزات و التي تشكل مساسا بالعملیة 

  الانتخابیة 

عام لجامعة الدول العربیة نبیل العربي على الأھمیة الكبیرة التي تولیھا و في ھذا الاطار أكد الأمین ال  -

الجامعة لانتخابات التشریعیة في الجزائر مشیرا الى أن وفد الجامعة یشكل أكبر وفد تشارك بھ حتى 

  .الآن في ملاحظة الانتخابات في المنطقة 

ناخبا، من بینھم  21.664.345 2012و تضم الھیئة الناخبة یوم الانتخاب للتشریعیات  -

ینتمون الى الجالیة الوطنیة المقیمة  990.470مسجلین على المستوى الوطني و  20.673.875

 44مترشحا یمثلون في مجموعھم  24916بالخارج، و سیكون على ھؤلاء الناخبین اختیار ما بین 

  . بالمئة  30.90امرأة بنسبة  7700قائمة حرة من بینھم  186حزبا و 

وجیھ حنفي أن العملیة : قد أكد رئیس بعثة جامعة الدول العربیة لملاحظة الانتخابات السیدو ل -

الانتخابیة تمت في مجملھا في جو من الحریة و الدیمقراطیة، التي سمحت للمواطن الجزائري 

بممارسة حقھ في اختیار مرشحیھ دون عوائق أو ضغوط، مضیفا في تقریره أمام وسائل الإعلام 

ة والدولیة أن الانتخابات شھدت أجواء تنافسیة حرة بعیدا عن محاولات التأثیر على إرادة الوطنی

  .الناخبین

وأضاف التقریر أن العملیة اتسمت بالشفافیة والمصداقیة والإعداد والتنظیم المناسب، ولم تسجل أیة  -

الجامعة أن الإدارة  فیما أضافت بعثة. تجاوزات متعمدة من شأنھا التأثیر على سلامة الانتخابات

الجزائریة وفرت كل الظروف الموضوعیة لإتمام العملیة الانتخابیة في أجواء من الحریة والعدالة دون 

  .تدخل من جانبھا

المؤرخ في  12وأكد رئیس البعثة أن العملیة الانتخابیة تمت وفقا لما جاء في القانون العضوي رقم  -

  .ات ومطابقة للمعاییر والضوابط الدولیةوالمتعلق بنظام الانتخاب 2012جانفي 

وجود بعض الإخلالات وإن -من جھة أخرى  -وحسب تقریر رئیس البعثة، فقد لاحظت البعثة العربیة 

لم تؤثر على سیر الانتخابات وعلى النتائج إلا أنھ من الممكن تجنبھا مستقبلا، ومن بینھا بطء سیر 

ارد اللوجستیة في بعض الحالات، فضلا عن عدم تور عملیة التصویت في بعض المكاتب، ونقص المو

الوعي الكافي لدى بعض الناخبین ونقص الخبرة والتدریب لدى بعض أعضاء مكاتب التصویت 
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والمتعلقة بإجراءات سیر العملیة الانتخابیة مما أدى إلى حالة من عدم التنظیم خلال الاقتراع والفرز 

  .ببعض المكاتب

/ ة العربیة إلى أنھا سترفع تقریرھا إلى الأمین العام للجامعة العربیة السید وأشار رئیس بعثة الجامع -

 .نبیل العربي والمتضمن ملاحظاتھا التفصیلیة

وأضاف السید حنیفي وجیھ أن وفد الجمعیة شارك في ملاحظة الانتخابات في كافة الولایات الثمانیة  -

 1 .مركز إقتراع 1105مكتب تصویت موزعة على  4155حیث زارت ) 48(والأربعون 

من خلال تقریر بعثة جامعة الدول العربیة لمراقبة الانتخابات التشریعیة أن عملیة الاقتراع تمت في 

مجملھا في جو من الحریة الدیمقراطیة، والتي سمحت للمواطن الجزائري بممارسة اختیار مرشحھ من 

یت في بعض المكاتب، ونقص في دون عوائق وضغوط، باستثناء تسجیل بطئا في سیر عملیة التصو

 .بعض الحالات، فضلا عن عدم توفر الوعي الكافي لدى البعض من الناخبین

كما یتعین على المراقبین ملاحظة ومتابعة عملیة الفرز وعد الأصوات، فعند نھایة الاقتراع تنظم  -

حا وعلنیا أمام عملیة العد التي تتم في مكاتب الاقتراع، والتي ینبغي أن یكون عد الأصوات مفتو

مراقبة الجمیع بما في ذلك المراقبین المحلیین والدولیین وأمام الجمھور ویجب في كل الحالات 

مراقبة عملیة عد الأصوات على كافة مستویات العملیة الانتخابیة في المراكز الانتخابیة، اللجان 

برنامج الموضوع حیث تستعمل الانتخابیة، إدارة الانتخابات الوطنیة وعلى المراقبین العمل وفق ال

السلطات الانتخابیة أجھزة الكمبیوتر لنقل النتائج حتى تضمن فرزھا وتبویبھا بحیث یھیئ النظام 

آلیات ممتازة لتدقیق البیانات والنتائج، إضافة إلى أن للمراقبین الحق في  1الانتخابي الإلكتروني

ومة من قبل السلطة الحالیة مع إرسال متابعة العملیة الانتخابیة، واستلام نسخ موقعة ومخت

 .المعلومات

كما وجب أن تكون عملیات عد الأصوات والتحقق منھا والإبلاغ عن النتائج وكذا الاحتفاظ بالوثائق  -

 . 2الرسمیة آمنة ونزیھة وفي حالة الشك في نتائج العد یمكن إعادة الفرز من جدید

لیة تقوم بالمتابعة والتدقیق في فرز الأصوات عند ویتبین لنا من خلال ھذا الدور أن الرقابة الدو -

 .   نھایة الاقتراع، لأن صحة الفرز وعد الأصوات یؤدي بالضرورة لدقة النتائج ونزاھتھا

 

                                                 
( »     رئیس بعثة الجامعة العربیة لملاحظة الانتخابات التشریعیة ، السید وجیھ حنفي« :حسینة ل، مقال بعنوان- 1

  على الموقع الالكتروني 11/06/2018اطلع علیھ یوم )  11/05/2012المساء، 
https:// www.vitaminedz.com/ 
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  رصد مرحلة مابعد الانتخاب: 3الفرع 

عقب الانتخابات مباشرة ، تطلب الصحافة من المراقبین الدولیین الإعلان عما إن كانت الانتخابات 

حرة و نزیھة ، حیث من المستحیل إصدار حكم نھائي سریع بخصوص عملیة الاقتراع ، قبل تقدیم 

الاعتراضات و الشكاوي إلا انھ من الضروري لرئیس البعثة أو ممثلھا ان یقوم بإصدار بیان مؤقت 

  :مشروط بالمعلومات المتاحة في ذلك الوقت ، وتنقسم ھذه المرحلة إلى 

عتراضات و الشكاوي المقدمة من طرف الناخبین أو ممثلي الأحزاب أو متابعة إجراءات الا-

  1.المترشحین الأحرار سواء كان الطعن على مستوى مكتب التصویت أو اللجان الانتخابیة المحلیة

والھدف من التقریر ھو ذكر المنجز في العملیة الانتخابیة ، حیث یظھر التقریر : إعداد التقریر-

لاحظتھا من قبل المراقبین ، وعلى البیانات التي تم جمعھا بصفة شاملة ، وعلى بتفاصیل التي تمت م

المقترحات و التوصیات لتطویر العملیة الانتخابیة ، وبعدھا یوزع على المنظمات المتعلقة بالمراقبة و 

  2.على السلطات الوطنیة المعنیة

اب نشر  النتائج المفصلة قد ادخل الشك وبحسب التقریر النھائي الذي أعده الاتحاد الأوروبي ، فان غی-

في شفافیة و مصداقیة المسار الانتخابي مما عقد القراءة الواضحة للمقاعد المعنیة و التي كانت بذلك 

محل معارضة من طرف ممثلي المجتمع المدني وبعض الأحزاب السیاسیة ، وھذا وقد تطرقت اللجنة 

  .ھذه النقطة أیضا في تقریرھا النھائي الوطنیة المستقلة لمراقبة الانتخابات إلى 

ھكذا وقد تم الترحیب نسبیا باللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات من طرف الأطراف الفاعلة في 

بصفة فعالة وشفافة ، الا انھ لي یتم  –المسار الانتخابي ، فھي عملت وحسب التقریر الأوروبي 

  3.خص الطعون القضائیة أمام المحاكمالإعلان إلا على القلیل من التفاصیل التي ت

فجاءت كالآتي حسب ما أعلن عنھ المجلس  2012و فیما یخص نتائج الانتخابات التشریعیة  -

  .  2012ماي 11الدستوري یوم 

  42.36بلغت نسبة المشاركة الشعبیة في إنتخابات المجس الشعبي الوطني  -
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  -2012 -الجدول الخاص بتشكیلة المجلس الشعبي الوطني لسنة

  2012/ 11/05:جریدة النصر الصادرة بتاریخ یوم : من اعداد الطالبة ،المصدر

  

حیث صوت في العملیة   %42.36،  2012وبلغت نسبة المشاركة الشعبیة في الانتخابات التشریعیة 

ناخب  348ألف و  664ملیون و  21ناخب من مجموع  56ألف ناخب و  178ملایین و  9الانتخابیة 

إمرأة بمقاعد في المجلش  145ألف ورقة ، حیث فازت  668، وبلغ عدد الاوراق الملغاة ملیون و

 .من مجموع المقاعد  31.38الشعبي الوطني ، وھو مایمثل 

ل الجدول أن حزب جبھة التحریر فاز بأغلبیة مقاعد المجلس الشعبي الوطني في ونلاحظ من خلا

من التمثیل النسوي ، وجاء  68و  462مقعدا من اصل  220الانتخابات التشریعیة ، وتمكن من حصد 

من التمثیل النسوي ، أما تكتل  23مقعدا و  68التجمع الوطني الدیمقراطي في المرتبة الثانیة بـ 

 قائمة الأحزاب عدد المقاعد التمثیل النسبي
 جبھة التحریر الوطني 220 68
 التجمع الوطني الدیمقراطي 68 23
 تكتل الجزائر الخضراء 48 15
 جبھة القوى الاشتراكیة 21 07
 حزب العمال 20 10
 الاحرار 19 05
 الجبھة الوطنیة الجزائریة 09 03
 جبھة العدالة و التنمیة 07 01
 الحركة الشعبیة الجزائریة 06 02
 حزب الفجر الجدید 05 01
 جبھة التغییر 04 01
 الحزب الوطني للتضامن و التنمیة 04 01
  التجمع الجزائري  04  01
  الجبھة الوطنیة للعدالة و التنمیة  03  00
 54عھد  03 00
 الدیمقراطیة والاجتماعیةاتحاد القوى  03 02
 التحالف الوطني الجمھوري 03 01
 جبھة المستقبل 02 00
 الحركة الوطنیة للامل 02 00
 التجمع الوطني الجمھوري  02 01
 حركة المواطنین الاحرار 02 01
 حزب النور الجزائري 02 01
 حزب الكرامة 01 01
 حزب التجدید الجزائري 01 00
  حركة الانفتاح 01 00
  من اجل الوئامالجبھة الوطنیة للاحرار  01 00
  الجبھة الوطنیة للدیمقراطیة 01 00
  المجموع 462 145
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مقعدا من التمثیل النسوي ، في حین حصدت جبھة القوى  15مقعدا و  48الخضراء بـ الجزائر 

مقعدا و بـ  20مقاعد بالنسبة للتمثیل النسوي أما حزب العمال فتحصل على  07مقعدا و  21الاشتراكیة 

 مقاعد للتمثیل النسوي ، كما 05مقعدا و  19مقاعد بالتمثیل النسوي ، في حین فاز الاحرار بـ  07

وتحصل حزب العدالة و . مقاعد للمرأة  03مقاعد من بینھا  09فازت الجبھة الوطنیة الجزائریة بـ 

مقاعد  06تلیھ الحركة الشعبیة الجزائریة بـ . للنساء  01مقاعد ، في مقابل مقعد  07التنمیة على 

لتضامن و التنمیة مقاعد إضافة إلى كل من جبھة التغییر و الحزب الوطني ل 05وحزب الفجر الجدید بـ 

فیما فازت الجبھة الوطنیة للعدالة و . مقاعد  04، التجمع الجزائري الذي تحصل كل واحد منھم على 

 03، واتحاد القوى الدیمقراطیة و الاجتماعیة و التحالف الوطني الجمھوري بـ  54التنمیة ، وعھد 

الوطنیة للامل والتجمع الوطني في حین تحصلت جبھة المستقبل ، الحركة . مقاعد لكل واحد منھم 

الجمھوري ، حركة المواطنین الاحرار ، حزب النور الجزائري على مقعدین لكل واحد منھم ، أما 

حزب الكرامة ، حزب التجدید الجزائري ، حركة الانفتاح ، الجبھة الوطنیة للاحرار من اجل الوئام ، 

 . الجبھة الوطنیة للدیمقراطیة ، تحصلوا على مقعد واحد

نائبا من النساء في المجلس الجدید  145وقد جاء في التقریر النھائي الاوروبي تھنئة البعثة بدخول 

  1.بفضل الاجراءات المتخذة لصالح مشاركتھن

وقد حاء التقریر الاولي الذي أعدتھ اللجنة الاوروبیة لملاحظة الانتخابات التشریعیة أن الموعد  

جرة في ظروف ھادئة ، وجد عادیة ،  2012في العاشر من ماي الاستحقاقي الذي عاشتھ الجزائر 

على الرغم من تسجیل بعض التجاوزات الخفیفة من قبل عدة مرشحین خلال الحملة الانتخابیة حیث 

اشارة اللجنة الاوروبیة ان الاصلاحات السیاسیة قد حصدت نتائجھا من حیث اضفاء المزید من 

أشھر قبل موعد  03غیر ان اعتماد قانون جدید للانتخابات للتشریعیات الشفافیة و اقرا رآلیة الرقابة ، 

الاستحقاقات ، خلف بعض الاشكالیات على مستوى تجسید بعض الاجراءات القانونیة و الاداریة 

المعمول بھا ، وھو ما تسبب في عرقلة بعض الاحزاب المعتمدة في التحضیر الجید لحملتھا الانتخابیة 

 2.فادة منھ احزاب التحالف الرئاسي التي كانت حاضرة بقوة خلال التشریعیات ، الامر الذي است

ھذا وقد جاءت التوصیات المفصلة لبعثة الاتحاد الاوروبي لملاحظة الانتخابات في نھایة التقریر الذي 

صفحة ، وھي موجھة للسلطة الجزائریة لاسیما تحسبا لدورة انتخابیة جدیدة وتخص  60یحتوي على 

 : لتوصیات النقاط التالیة ھذه ا

  شفافیة النتائج وتتبع مصدرھا. 

  الإطار المؤسساتي و القانوني. 
                                                 

  .07، مرجع سابق صالتقریر النھائي للاتحاد الاوروبي   -  1
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  الأحزاب السیاسیة و الحملة الانتخابیة. 

  الإدارة الانتخابیة. 

   إجراءات الانتخاب. 

  المجتمع المدني. 

  مشاركة النساء. 

  1.وسائل الإعلام 

 

-12انھا من بین الضمانات التي اكد علیھا القانون ونلحظ من خلال توصیات الاتحاد الأوروبي 

والتي كانت ضمن الإصلاحات في القانون الانتخابات الجدید وخاصة بالنسبة لتوسیع والتمثیل 01

السنوي في البرلمان و إحداث لجنة قضائیة جدیدة وتوسیع تمثیل الأحزاب السیاسیة و توفیر الدعم 

  .لیة الانتخابیة وضمان شفافیتھا الفني للسیر الحسن و عدم عرقلة العم

كما أكدت بعثة جامعة الدول العربیة لمراقبة الانتخابات التشریعیة من خلال التقریر الذي أعدتھ ان 

عملیة الاقتراع تمت في مجملھا في جو من الحریة و الدیمقراطیة التي سمحت للمواطن بممارسة 

سجیلھا بطئا في سیر عملیة التصویت في بعض اختیار مرشحیھ من دون عوائق و ضغوط ، بإستثناء ت

 .المكاتب ونقص في الحالات 

واكد وفد الاتحاد الافریقي ان ھذه الاستحقاقات جرت في ظروف امنیة مستقرة و منتظمة و نزیھة 

تعكس التنظیم المتحكم للسلطات ، الا انھ ابدى تحفظات وكشف عن عدم تجاوب المواطنین مع الحملة 

الرغم من الظروف الجیدة التي جرت فیھا ، و التي عكست  حسبھ الانفتاح السیاسي  الانتخابیة على

 2.الجزائري  

ان الانتقادات التي وجھت من طرف التقریر الأوروبي ، والتي كانت تنصب على الاطار القانوني 

عجز المراقبین المنظم للعملیة الانتخابیة شكلت في نظرھا خرقا لالتزام السلطات بمبدأ الشفافیة ، وان 

المحلیین و الأحزاب السیاسیة عن مراقبة مجریات العملیة الانتخابیة یرجع إلى عدم تحدید القانون 

لمھام اللجنة الوطنیة للإشراف بوضوح و التي تسھر على حسن تطبیق القانون و النظر في التجاوزات 

اخبین في الانتخابات التشریعیة المرتكبة فقط ، ولم یعھد إلیھا بأي دور في إطار عملیة تسجیل الن

، حیث لم تبدأ عملھا إلا بعد إتمام تلك المرحلة لأنھا كانت تعنى بتلقي الشكاوي ، أما الھیئة 2012

الثانیة و ھي اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات ، فھي حسب تقریر المعھد الدیمقراطي الوطني ھي 
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نیة ، حیث لم تكن مخولة على لممارسة مھامھا إلا في أیضا ھیئة مؤقتة تفتقر إلى الصلاحیات القانو

آخر الجولات الانتخابیة ، وھذا راجع إلى تمتع السلطة الجزائریة بصلاحیة الإشراف على الانتخابات 

 .حیث تتحكم السلطة التنفیذیة بمجمل المسار الانتخابي

العربیة تشید بان العملیة ونلاحظ من خلال ماجاء في التقاریر العربیة و الغربیة ، إن الجامعة 

الانتخابیة قد تمت بشكل مناسب ولم تشھد أي تجاوزات معتمدة ، حیث وفرت السلطات الجزائریة 

الظروف الموضوعیة لإتمام العملیة الانتخابیة و التي كانت تتماشى مع المعاییر الدولیة المتعارف 

  .علیھا 

ى أن العدید من التجاوزات والإشكالیات المتعلقة في حین تذھب التقاریر الغربیة وخاصة الأوروبیة إل

بتطبیق البعض من إجراءات و أحكام القانون الجدید وخاصة فیما یتعلق بالأحكام المتعلقة بتسجیل 

 .) القید الانتخابي(الناخبین 

  :خلاصة الفصل 

الواحد  عرف النظام الانتخابي في الجزائر عدة اصلاحات وتحولات ، فقد تمیزت فترة حكم الحزب

حیث تركزت السلطة في نظام الحزب  1963بتبني نظام الاغلبیة في دور واحد بمقتضى دستور 

والذي اقر التعددیة السیاسیة كاحد  1989الواحد في ید الرئیس ، الى ان جاء دستور الانفتاح السیاسي 

ت ، كشفت عنھا اھدافھ حیث كانت الفترة السابقة لصدوره یغبل علیھا طابع الصراعات و المشاحنا

باصلاحات سیاسیة و دستوریة وبدأت بالغاء نظام  1989وقد جاء دستور  1988احداث اكتوبر 

الحزب الواحد و تبني التعددیة الحزبیة وتطویر النظام السیاسي باتجاه الدیمقراطیة ، واتبعت الجزائر 

لكن سرعان ما تعرض ھذا  89/13في بدایة التحول الدیمقراطي نظام التمثیل بالاغلبیة بموجب قانون 

كما تم تغییر طریقة توزیع المقاعد ، ثم تبعھ التعدیل  1990مارس  27النمط الاقتراعي للتعدیل في 

الثاني والذي الغى نظام الاقتراع على القائمة وعوض بنمط الاقتراع على الاسم الواحد بالاغلبیة في 

سابق وتبني نمط التمثیل النسبي على القائمة وتجسد دورین ، ثم تم التخلي عن نمط التمثیل بالاغلبیة ال

فلم یاتي بالجدید فیما یخص نمط الاقتراع لكنھ  2012،أما النظام الانتخابي لسنة  97/07ذلك في الامر 

جاء لضبط النظام الانتخابي ، من خلال اجراءات لضمان سیر العملیة الانتخابیة بنزاھة وشفافیة 

 12/03، جاء القانون العضوي رقم  2012ة التي صدرت في جانفي وتدعیما للاصلاحات السیاسی

لجنة قضائیة  12/01لیوسع من تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة كما احدث قانون الانتخاب 

للاشراف على العملیة الانتخابیة بجانب اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات واللجان الاداریة 

یجاد آلیات دولیة لمراقبة المسار الانتخابي لضمان النزاھة والشفافیة المتخصصة كما دعمت السلطة با

وقد كانت الجامعة العربیة ومنظمة الاتحاد الاوروربي من المنظمات التي لاحظت التشریعیات ، 

بالاضافة إلى بعثة الامم المتحدة والمعھد الدولي الدیمقراطي وقد انصبت ملاحظاتھم على رصد جمیع 
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الانتخابیة وبین مؤید ومنتقد ، فالجامعة العربیة اشادت بالسیر الحسن للعملیة وفق  مراحل العملیة

المعاییر الدولیة في حین ذھبت اللجنة الاوروربیة إلى تسطیر بعض الملاحظات التي تشوب النظام 

  .القانوني للانتخابات 

  

  

،ذلك ان العمل بنظام قد تكون صحیحة نسبیا  2012ان الملاحظات الاوروبیة للمسار الانتخابي 

والذي لم یاتي نتیجة قناعات ،وانما جاء نتیجة التأثر بالعوامل  - 2012نظام الانتخابات –انتخابي جدید 

  .-الثورات العربیة –الاقلیمیة السائدة لتلك الفترة 

الذي ان التقریر الاوروبي الذي ینتقد تطبیق بعض الاجراءات التنظیمیة في الاطار القانوني للانتخاب و

تعتریھ حسب التقریر بعض النتوءات، یرجع لقلة خبرة اللجان الاداریة المشرفة على تنظیم اجراءات 

  .العملیة الانتخابیة وعدم فھم النصوص القانونیة الجدیدة 

لم تكن ملاحظات اللجنة الاوروبیة للمسار الانتخابي لتشكك في نزاھة ومصداقیة العملیة الانتخابیة،  

  .عن اوجھ القصور التي تعتري الدورة الانتخابیة بكافة مراحلھا وانما للكشف 

على الرغم من الدور الذي قامت بھ بعثات الملاحظین الدولیین الا انھا قد تجد صعوبات اثناء القیام 

بدورھا وخاصة ان العدد لقلیل للملاحظین لن یسمح لھا بالتغطیة الشاملة ، وان المساحة الشاسعة للبلاد 

  .الھائل للبلدیات لن یسمح بمراقبة دقیقة و صحیحة من طرف الملاحظین الدولیین والعدد 

، لدلیل 2012ان الانتقادات التي وجھت من طرف الملاحظین الدولیین في مسار الانتخابات التشریعیة 

ر من على نیة الدول الغربیة في اجھاض الانتقال الدیمقراطي لا سیما في تلك الفترة التي شھدتھا الجزائ

  .ثورات الربیع العربي 

ان النظام السیاسي الجزائري و رغم ماعرفھ من مراحل عصیبة ، لم یكن لیصمد على مدى تلك الفترة 

المعقدة بالرغم من كثرة المعارضین لھ ، وان تحقیق الدیمقراطیة التي تعید سیادة الدولة لا تخدم القوى 

لاحباط ھذا التحول الدیمقراطي ، رغم تظاھره بالمساندة الغربیة ،ومن الطبیعي ان تسعى ھذه الاخیرة 

ومن ھنا یمكن ان نمیز بین التھدیدات الخارجیة الدولیة والتي قد تعیق تحقیق الدیمقراطیة على ان 

  .اساس ان الانتخابات الحرة والنزیھة تحقق شرعیة الحكومیة القائمة 

ور الا انھ اثبت نیتھ في العدید من الاصلاحات ان النظام الانتخابي الجزائري ورغم ما یتعریھ من قص

  .، خاصة في الفترة التي كان النظام السیاسي فیھا مھددا بموجة انتقال الثورات العربیة داخل البلاد 

  

  :التوصیات 

  :بناءا على ماتقدم من نتائج یمكن وضع بعص الاقتراحات في اطار تعزیز وشفافیة الانتخابات
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 .حكم یتوافق مع المعاییر الدولیة للانتخابات اعتماد نظام انتخابي م -1

اعتماد لجان مستقلة محایدة وطنیة لرقابة المسار الانتخابي كون الھیئات لا تكفي وحدھا لدرئ  -2

 .كافة الشكوك حول العملیة الانتخابیة

تظافر جھود لھیئات و اللجان الوطنیة والدولیة بالاضافة إلى الجھاز القضائي الذي یوفر  -3

 .كیدة للعملیة الانتخابیة نزاھة ا

وضع التقاریر الصادرة عن بعثات الملاحظین الدولیین محط اھتمام والاستعانة بتوصیاتھا  -4

 .لتطویر الفكر الدیمقراطي داخل المجتمعات و ازدیاد نسب المشاركة في الحیاة السیاسیة 
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  :خاتمة 

، الاھمیة المتزایدة التي اكتسبتھا الانتخابات باعتبارھا  من خلال ما تقدمت بدراستھ تبین لنا بوضوح

الوسیلة الاساسیة للتداول على السلطة في الانظمة الدیمقراطیة ، حیث تعد الحجر الاساسي لبناء دولة 

دیمقراطیة تعكس ارادة وتوجھات المجتمع وطموحاتھ ، اذ یتبین ان الرقابة الدولیة على الانتخابات احد 

ت الاھمیة في تقریر مصداقیة ونزاھة المسار الانتخابي ، لیعكس آراء وتطلعات ھیئة الضمانات ذا

الناخبین ، ومن ثم ارساء قواعد الدیمقراطیة ، ویمكن تلخیص اھم النتائج والتوصیات المتوصل الیھا 

  : من خلال الدراسة فیما یلي 

ة الاساسیة لاسناد السلطة في تعتبر الانتخابات آلیة من آلیات الدیمقراطیة باعتبارھا الوسیل -

 .المجتمع ، حیث تمكن الافراد من اختیار ممثلین لھم في البرلمان ومؤسسات الدولة 

تعد العملیة الانتخابیة عنصرا ھاما في تحقیق الدیمقراطیة لكنھا لیست الوحیدة والكافیة التي  -

 .تكفل تحقیق قواعد الدیمقراطیة 

طبیقھ على كافة الدول في كل زمان ، بل یوجد أنظمة لا یوجد نظام انتخابي واحد یمكن ت -

 .انتخابیة متعددة نتلاءم مع المقتضیات الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة والأمنیة لكل دولة 

تعد الرقابة الدولیة على الانتخابات احد الضمانات التي تكفل حریة ونزاھة العملیة الانتخابیة  -

 .حظة المسار الانتخابي بجمیع مراحلھنظرا لتركیز عملھا على رصد وملا

تھدف الرقابة الدولیة لاطلاع المجتمع الدولي على شفافیة ونزاھة العملیة الانتخابیة فھي  -

 .الضامن لمصداقیتھا وصحتھا 

تستمد الرقابة الدولیة اساسھا القانوني من قرارات الامم المتحدة والجمعیة العامة ومن المواثیق  -

 .مما جعل الدول تنص علیھا ضمن قوانینھا الداخلیة والمعاھدات الدولیة 

لا تعد الرقابة الدولیة انتھاكا لمبدأ عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلیة للدول أو مساسا  -

بالسیادة الوطنیة حیث تعتبر عملیات مساعدة في اطار التعاون الدولي لارساء الدیمقراطیة 

 .واحترام حقوق الإنسان

دولیة على الانتخابات على معاییر ومنھجیة قررتھا المنظمات الدولیة الحكومیة تستند الرقابة ال -

وغیر الحكومیة ، تمثلت في اعلان مبادئ الرقابة الدولیة ومدونة سلوك المراقبین الدولیین 

 .التابعة لھا 

یقتصر دور المراقبین الدولیین على رصد المسار الانتخابي واعداد توصیات من شأت الدولة  -

 .عنیة العمل بھا أو تركھا الم

لاتقوم الدیمقراطیة على الانتخابات النزیھة والحرة فقط بل ھناك عناصر عدة تعتبر من  -

 .مؤشرات الدیمقراطیة 

 .تعتبر الجزائر دولة حدیثة العھد نسبیا فیما یخص الدیمقراطیة  -

السیاسیة  الذي أقر التعددیة 1989عرفت الجزائر التجربة الدیمقراطیة من خلال دستور  -

 .والذي جاء بمسایرة الوضع الجدید
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على الموقع الالكتروني  2018ماي 01من جدول الاعمال ، اطلع علیھ في ) ب(97، البند  47الدورة 
 :www.un.org/  
 
،  1998فیفري  23الصادر عن الجمعیة العامة للامم المتحدة في  RES/A/119/52القرار  -  3

: على الموقع الالكتروني  2018ماي 01من جدول الاعمال ، اطلع علیھ في ) ب(، البند  52الدورة 
www.un.org/  

  
، الدورة  1994فیفري  15ي الصادر عن الجمعیة العامة للامم المتحدة ف RES/A/131/48القرار  -4

: على الموقع الالكتروني  2018ماي 02من جدول الاعمال ، اطلع علیھ في ) ب(114، البند  48
www.un.org/  

http://www.un.org/
http://www.un.org/
http://www.un.org/
http://www.un.org/
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  :المراجع والمؤلفات : ثانیا 
  :الكتب -أ

مراقبة الانتخابات وبناء : ”ما وراء الانتخابات الحرة و النزیھة ”بیورنلند ، .أریك س -1
القاھرة ، الجمعیة المصریة لنشر المعرفة والثقافة (نادیة خیري .الدیموقراطیة ، تر

 ) 2013العالمیة،
الجزائر (نصوص تشریعیة وأحكام تنظیمیة :  ”قانون الانتخابات الجزائري ”بودھان موسى ، -2

 ) 2006اعة والنشر والتوزیع ،، دار المدني للطب

 ).2009عمان، دار دجلة ، (”الانتخابات ضمانات حریتھا ونزاھتھا ”سعد مظلوم العبدلي ،  -3

القاھرة ، الزھراء للإعلام (، ”أسس مفھوم الحضارة في الإسلام  ”سلیمان الخطیب ،  - -4

 ). 1986العربي ،

 عمان، دار الثقافة للنشر و(” النظم السیاسیة والقانون الدستوري”ھاني علي الطھراوي ، -5

 ) 2011التوزیع ،

  :المذكرات -ب

  الدكتوراه: 

راسة مقارنة بین التشریع الجزائر والتشریع ”: ”الحملات الانتخابیة”بوطرفاس محمد ، -1

 )2011اطروحة دكتوراه في العلوم ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة قسنطینة ،(”الفرنسي

اطروحة (-دراسة مقارنة-”نظم السیاسیة دور النظام الانتخابي في اصلاح ال”بن علي زھیرة ،  -2

 ).2015لنیل شھادة الدكتورة في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة تلمسان ،

رسالة الدكتوراه ،فرع (، ”دور السلطة التشریعیة في الانظمة السیاسیة العربیة”فرحاتي عمر ، -3

العلوم الاقتصادیة ، قسم العلوم السیاسیة ،جامعة التنظیمات الاداریة والسیاسیة ، كلیة الحقوق و

 )  2002/2003بسكرة، 

 

  الماجستیر: 

مقاربة حول  ”النظام الانتخابي في التجریة الدستوریة الجزائریة ”عبد المؤمن عبد الوھاب ،  -1  

رسالة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة (المشاركة والمنافسة السیاسیة في النظام السیاسي الجزائري 

  ) 2007قسنطینة،

مذكرة لنیل الماجستیر ، (”لتعددیة الحزبیة والنظام الانتخابي ، دراسة حالة الجزائر ”عفاف حبة ، -  2

  ) 2005العلوم السیاسیة ، جامعة بسكرة، فرع قانون عام ، قسم الحقوق ، كلیة الحقوق و

مذكرة لنیل شھادة ( ”الضمانات القانونیة لحمایة الحق في الانتخاب في الجزائر “قاسمي عزالدین ، -  3

الماجستیر ، تخصص حقوق الإنسان و الحریات العامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة 

  ) .2014/2015ورقلة،

مذكرة لنیل شھادة (،”الانتخابیة واثرھا على الاحزاب السیاسیة في الجزائر النظم  ”لرقم رشید ،  -4

  .،)2006الماجستیر في القانون ، فرع القانون العام ، كلیة الحقوق ، جامعة قسنطینة ،
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مذكرة لنیل شھادة (”النظام القانوني لتجربة التعددیة الحزبیة في الجزائر ”عطاف الصالح ،  -5
قانون دستوري ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، قسم الحقوق ، جامعة الماجستیر ، تخصص 

  ).2011بسكرة،
  
مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، (”فعالیة اللجان الدولیة في مراقبة الانتخابات ”صفاء عطیة ، -6

تخصص تحولات الدولة ، قسك الحقوق ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة 
 ). 2010/2011ورقلة،

 

مذكرة لنیل (”آلیات الاشراف و الرقابة على العملیة الانتخابیة في الجزائر  ”دة بوخزنة ،ماج -7
شھادة الماجستیر،تخصص تنظیم اداري، قسم الحقوق ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

 ).2014/2015الوادي ، 
  
تدخل في القانون الدولي اشكالیة التدخل الانساني ومبدأ عدم ال”فراس صابر عبد العزیز الدوري ،  -8

  ).2017مذكرة لنیل شھادة الماجستیر ، قسم القانون العام، كلیة الحقوق،جامعة عمان، (”العام 
  

9- ، ئ" سما ب لج لماني في  لب لأ  لانتخابي  تأثي على  ا  ك لنيل " (لن م

لحق   ، كلية  لحق ست ، قس  لسياسية، جامعة لماجستي ، تخص قان  لعل 

  )2014/2013باتنة، 

  
  الماستر: 

ي ،  -1 ئ ”خي ب  لج لانتخابا في  قبة  ني   لم لم مذكرة (”لمجتمع 

ماستر،تخصص تنظیم سیاسي و    إداري ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، قسم العلوم 
  ) .2013/2014السیاسیة ، جامعة ورقلة 

مذكرة الماستر (، ”دور النظام الانتخابي في الترسیخ الدیمقراطي في الجزائر” ولید سلیمان ، -2

أنظمة سیاسیة مقارنة وحوكمة ، قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة ، كلیة : ، تخصص

  ) .2015/2016الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة بسكرة ، 

محم ب علية، -3 ث"جمال حي   لانتخابي   ا  لسياسية في  لن كة  لمشا على 

ئ  لماست ،تخص سياسا عامة للتنمية " ( 2016\1999لج مة لنيل شها  ك مق م

لجلفة ،  لسياسية، جامعة  لعل  لحق   لسياسية ، كلية  لعل    )2017\2016 معه 

ي ،  -4 لسياسية" لها  ية  لتع ئ خلال فت  لج لانتخابي في  ا  ، " ( لن ك ماست م

لسياسية ، جامعة  لعل  لحق   لسياسية ، كلية  لعل  ي  ، قس  تخص تن

  ) 2014\2013قلة ، 

مذكرة لنیل شھادة الماستر، "(الرقابة على العملیة التحضیریة للانتخابات"محمد ، بن مھدي  -5
تخصص القانون العام، قسم الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة تلمسان، 

2015/2016  (  
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6- ، ك ن تف عبي  ي يع "يا ب لتش لانتخابا في  ية على  لإ قابة  ل

ئ ك لنيل"(لج لم م لإقليمية، قس اشها  لهيئا  لمحلية   لجماعا  ،تخص  ست

لسياسية ، جامعة بجاية، لعل  لحق   لعا ، كلية   .)2017لقان 

 
مذكرة ماستر، (”آلیات الشراف والرقابة على العملیة الانتخابیة في الجزائر”عیسى مسكین ،  -7

لیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة سعیدة تخصص إدارة الجماعات المحلیة ،قسم الحقوق ،ك
،2016( 

 

  
  المجلات والدوریات: 
  
مجلة دفاتر السیاسة والقانون (”النظم الانتخابیة وعلاقتھا بالانظمة الحزبیة ”شمسة بوشنافة ، -1

 ).2014،عدد خاص ، افریل 
  

 52مجلة الدیمقراطیة ، العدد (”الرقابة الدولیة على الانتخابات الرئاسیة ”سلیمان عبد الغفار ،  -2
: على الموقع الالكتروني  12/04/2018:اطلع علیھ بتاریخ )2014، 

democracy.ahram.org.eg/ 
 

لتنظیم الدولي للرقابة على الانتخابات الوطنیة ”احمد تقي فضیل وسامر محي عبد الحمزة ،  -3
  ).2013،  21مجلة واسط الانسانیة ، العدد (”

دفاتر ( ”المعاییر الدولیة للنزاھة الانتخابیة ومدى تحقق البناء الدیمقراطي  ”بن داود ابراھیم ، -4
 ) .2011السیاسة والقانون ، عدد خاص أفریل 

 
الرقابة الدولیة ، حریة الانتخابات الوطنیة ”علاء عبد الحسن العنزي وحسن محمد راضي ،  - -5

ة ، العدد الثالث ، جامعة بابل، مجلة المحقق الحي للعلوم القانونیة و السیاسی(”و نزاھتھا 
 ).2015العراق،

  
الدیمقراطیة والرقابة الدولیة على الانتخابات في الدول العربیة ”خدیجة عرفة محمد ،  -6

 ).2007الجماعة العربیة للدیمقراطیة ، القاھرة،(”
 

دفاتر (”المعاییر الدولیة للنزاھة الانتخابیة ومدى تحقق البناء الدیمقراطي ”براھیم بن داود ، -7
 ) .2011السیاسة والقانون ، عدد خاص ، افریل

  
الادارة الانتخابیة في العراق و انماط الاشراف على الانتخابات ”صفاء ابراھیم الموسوي ،  -8

 ). 2010الرابع ، انساني ، مجلة جامعة كربلاء العلمیة،المجلد الثامن ،العدد(”في العالم
  

مجلة (”الرقابة الدولیة على لانتخابات، ضمان نزاھتھا ام انتھاك للسیادة ”حازم قشوع ،  -9
  ).2005مركز القدس للدراسات السیاسیة ، الاردن،
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المسؤولیة  ”  علي ھادي حمیدي ، سامر محي عبد الحمزة ، صدام حسین وادي -10
مجلة المحقق للعلوم القانونیة والسیاسیة، العدد الثاني ( ”ة الدولیة لاعضاء بعثات الرقابة الدولی

 ).2012، السنة الثامنة ، 

لجليل ،  -11 ئ " مفتا عب  لج لانتخابي  ا  نية للن لقان ية   ست ل ( ، "لبيئة 

، ما بع، جامعة بسك ل لع  لقضائي،  لاجتها    2008مجلة 

المنظمة ( ”الدیمقراطیة والانتخابات في العالم العربي ”علاء شلبي وكرم خمیس ،  -12
 ).العربیة لحقوق الإنسان ، القاھرة 

ئ" حم بنيني، -13 لج لماني في  لب لأ  لانتخابي على  ا  لن مجلة (،" ث 

،جامعة باتنة ،   لفك

 .) 8لع 

الاشارة لحالة الحوكمة الانتخابیة كآلیة لجودة العملیة الانتخابیة مع ”سمیر كیم  -14
  ) 2016جانفي  8مجلة الباحث للدراسات الاكادیمیة ،العدد ( ”الجزائر

نحو نزاھة العملیة الانتخابیة من خلال ضمانات قانون الانتخابات  ”بلعور مصطفى ،  -15
  ) .،جامعة ورقلة 2015جوان  13دفاتر السیاسة والقانون العدد (”12/01رقم 

  
  المعاھدات الدولیة: 

 
على الموقع  08/06/2018من میثاق جامعة الدول العربیة ، اطلع علیھ في  08المادة   -1

 www.qanon.ps/news.php?action: الالكتروني 
على الموقع . 08/06/2018:، اطلع علیھ بتاریخ  1945، میثاق الامم المتحدة لسنة  02المادة  -2

 //:docs.googl.com/pdfdrive  https:الالكتروني 
على الموقع  11/06/2018:اطلع علیھ  1945من میثاق الامم المتحدة لسنة  01/03المادة  -3

 yemen.com8/-www.pdf: الالكتروني 
على  11/06/2018، اطلع علیھ  1948من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة  21المادة  -4

 www.org/ar: الموقع الالكتروني 
اعلان مبادئ المراقبة الدولیة للانتخابات ومدونة قواعد السلوك لمراقبي الانتخابات الدولیین،  -5

 .”2005الامم المتحدة ،
الاصدار الثالث ، مراقبة الانتخابات ودعم (یل الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات دل -6

 ). 2012الدیمقراطیة ، بروكسل ، 

يعية لعا  -7 لتش لانتخابا  لي لتقيي فت ما قبل  ل ف  ل ي (  2012بيا  يمق ل لمعه 

ني  يخ  3, 2)  2012ل ل 08/06/2018: لع عليه بتا قع على  : م

aceproject.org/ero-en/search-materials-results 

" تسجیل الناخبین في منطقة الشرق الأوسط و شمال افریقیا" المعھد الدیمقراطي الوطني،  -8
: على الموقع  08/06/2018أطلع علیھ في  14ص  2013مختارات من دراسة حالة، 

algeria PDF -ar-, registration/www.ndi.org/menavoterhttps:/  

 

  

 

http://www.qanon.ps/news.php?action
http://www.pdf-yemen.com8/
http://www.org/ar
https://www.ndi.org/menavoter
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  المواقع الالكتروني: 
 
: ،  أطلع علیھ بتاریخ  ”الانتخابات في الجزائر”منتدى التعلیم العالي والبحث العلمي ، -1

  . www.tomohna.net : على الموقع الالكتروني  18/03/2018
 

 14642، الجزیرة ، العدد  ”مفھوم الانتخابات واھمیتھا ”محمد بن عبد االله آل عبد اللطیف ،  -2
www.al-: على الموقع الالكتروني  18/03/2018: اطلع علیھ بتاریخ ) 2012(
 jazirah.com/20121030/ar3htm 

.  

دار الجندي للنشر والتوزیع (النظریة السیاسیة بین التجرید والممارسة ، ”ابراھیم أبراش ،  -3

 .  books.google.dzعلى الموقع 01/06/2018، أطلع علیھ  149، ص) 2012،

 

، الحوار المتمدن ، العدد ”أھمیة الانتخابات في النظام الدیمقراطي ”حسن الشامي ،   -4

: على الموقع الالكتروني  13/05/2018ھ في ، أطلع علی 02،ص 4299،2013

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid:390354 

 

،  ”المعاییر الدولیة للانتخابات في منطقة الشرق الاوسط وشمال ایفرقیا”ریتشارد تشامبرز ، -5

على الموقع الالكتروني  2018مارس  21:اطلع علیھ في  02ص

https://www.ndi.og/sites. 

 

 15/05/2015، اطلع علیھ یوم ”التكییف القانوني للانتخاب”علي ھادي حمیدي الشكراوي ،  -6

 bylon.edu.iq/lecturehttp://art.uba: على الموقع 

 

على الموقع  28/05/2018اطلع علیھ في ” تأكید الشفافیة وتحقیق للشرعیة ...الرقابة الدولیة ” -7

 https://www.sudaress.com/sms/14250:  الالكتروني

 

: على الموقع الالكتروني  11/06/2018اطلع علیھ في  04ص ”مراقبة الانتخابات ”  -8

humanrights-library-pdf/ 

 

ل  -9 ،عب  ئ"  مق لج ي في  يمق ل ل  نية،ية  ":لتح لع عليه  05  مي  ،

يخ  ني 2018/06/15: بتا لالكت قع  لم  Boulemkahel.yolasite :على 

.com/resources 

 

http://www.tomohna.net/
http://www.al-jazirah.com/20121030/ar3htm
http://www.al-jazirah.com/20121030/ar3htm
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid:390354
https://www.ndi.og/sites
http://art.ubabylon.edu.iq/lecture
https://www.sudaress.com/sms/14250
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ملاحظین دولیین للانتخابات  الجزائر تدعو رسمیا" عاطف قدادرة، مقال بعنوان -10

على  15/06/2018اطلع علیھ بتاریخ .2011-12-28، نشر في الخبر یوم "التشریعیة 

  .https://www.djazairess.comالموقع

نشر في النھار "الجامعة العربیة تشارك في ملاحظة الانتخابات التشریعیة الجزائریة -11

 .2018-08-17اطلع علیھ یوم .2012-02-11الجدید یوم 

.https://www.djazairess.com  

 

اتفاقیة لایفاد ملاحظین لمراقبة : منظمة التعاون الاسلامي -ماي 10تشریعیات "  -12

اطلع علیھ بتاریخ .08/04/2012، نشر في وكالة الانباء الجزائریة یوم "التشریعیة المقبلة

  https://www.djazairess.com/aps/241048.:على الموقع 17/06/2018

 

التشریعیات تكتسب اھمیة خاصة بالنسبة للاتحاد :" ب مقال بعنوان.مراد -13

على الموقع  2018-06-20اطلع علیھ في . 2012-03-31،بواسطة السلام، "الاوروبي

 .www.essalamonline.com/ara/permalink/9738.html:الالكتروني

 

لنص  -14 ي  بي مهمته:"مقال بعن , ج لأ لإتحا  صل  نش ي " بينما ي

يخ ,  11/02/2012 ني  06/06/2018: لع عليه بتا لإلكت قع  لم : على 

.https://www.djaairess.com 

 

قبي الاتحاد الأوروبي ینتقد انتخابات الجزائر، اطلع علیھ یوم تقریر مرا –الحرة    -15

 http://www.alhura.com: على الموقع  04/06/2018

 

" 2012الجزائر ما قبل الانتخابات التشریعیة " ، 2012المعھد الدیمقراطي الوطني  -16

 .algeria – peam: على الموقع الالكتروني  08/06/2018: أطلع علیھ بتاریخ 

Statement. 

 

رئیس بعثة الجامعة العربیة لملاحظة الانتخابات التشریعیة « :حسینة ل، مقال بعنوان -17

على الموقع  11/06/2018اطلع علیھ یوم )  11/05/2012المساء، (»  ، السید وجیھ حنفي

    //:www.vitaminedz.com/https:الالكتروني

الموقع العربي للابحاث و دراسة السیاسیات ، وحدة تحلیل السیاسیات في المركز ، الانتاخابات 

: على الموقع الالكتروني  20/06/2018التشریعیة في الجزائر ، اطلع علیھ في 

https://www.dohainstitute.org/  

https://www.djazairess.com/
https://www.djazairess.com/aps/241048
https://www.djaairess.com/
http://www.alhura.com/
http://www.vitaminedz.com/
https://www.dohainstitute.org/



